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 بعد الاطلاع على الدستور، 

، ۱۹۷۱) لسنة  ۱۲وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
 وتعدیلاتھ،  

 بشأن الرسوم القضائیة وتعدیلاتھ،  ۱۹۷۲) لسنة  ۳وعلى المرسوم بقانون رقم ( 
 وتعدیلاتھ،  ۱۹۷٦) لسنة ۱٥وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 وتعدیلاتھ،   ۱۹۸۷) لسنة ۷الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( وعلى قانون التجارة 
 ،۱۹۸۷) لسنة  ۱۱لح الواقي منھ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (وعلى قانون الإفلاس والصّْ 

 بشأن الوكالة التجاریة وتعدیلاتھ،   ۱۹۹۲) لسنة ۱۰وعلى المرسوم بقانون رقم ( 
 خبراء الجدول،بشأن  ۱۹۹٥) لسنة  ۳وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 ، ۲۰۰۱) لسنة ۱۹وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 
 وتعدیلاتھ،   ۲۰۰۱) لسنة ۲۱وعلى قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 بشأن المعاملات الإلكترونیة وتعدیلاتھ،  ۲۰۰۲) لسنة ۲۸وعلى المرسوم بقانون رقم ( 
 وتعدیلاتھ،  ۲۰۰۲) لسنة  ٤٦الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( وعلى قانون الإجراءات  

 بشأن الأسرار التجاریة وتعدیلاتھ، ۲۰۰۳) لسنة  ۷وعلى القانون رقم ( 
 بشأن تنظیم سوق العمل وتعدیلاتھ، ۲۰۰٦) لسنة ۱۹وعلى القانون رقم ( 
) لسنة  ۱۹نون رقم (بإنشاء صندوق العمل، المعدَّل بالقا  ۲۰۰٦) لسنة  ٥۷وعلى القانون رقم (

۲۰۱٥، 
) لسنة  ٦٤وعلى قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم ( 

 وتعدیلاتھ،  ۲۰۰٦
 وتعدیلاتھ، ۲۰۱۲) لسنة  ۳٦وعلى قانون العمل في القطاع الأھلي الصادر بالقانون رقم (

 صناعة البحرین، بشأن غرفة تجارة و   ۲۰۱۲) لسنة ٤۸وعلى المرسوم بقانون رقم ( 
بشأن تنَازُع القوانین في المسائل المدنیة والتجاریة ذات    ۲۰۱٥) لسنة  ٦وعلى القانون رقم (

 العنصر الأجنبي، 
 أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتيَ نصُّھ، وقد صدَّقنا علیھ وأصدرناه: 

 
∞Â¯\;ÎÄ]∏\;

 مراعاة أحكام المادة الثانیة. یعُمل بأحكام القانون المرافق، وذلك مع 
;

ÏË›]m’\;ÎÄ]∏\;
لح الواقي منھ الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ،  ۱۹۸۷) لسنة  ۱۱یلُغى قانون الإفلاس والصّْ

 كما یلغى كل نص یتعارض مع أحكام القانون المرافق. 
لح الواقي منھ على الدعـاوى والطلبات الم رفوعة  ومع ذلك، تسري أحكام قانون الإفلاس والصّْ

 وْفقاً لأحكامھ قبل تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون. 
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تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویعُمل بھ   -كل فیما یخصھ    – على رئیس مجلس الوزراء والوزراء  
 بعد مُضِيِّ ستة أشھر على تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. 
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في تطبیق أحكام ھذا القانون یكون للكلمات والعبارات التالیة المعانيَ الموضَّحةَ قرینَ كُلٍّ منھا 
 سیاق النص خلاف ذلك:ما لم یقتض 
 : مملكة البحرین.المملكة
 : الوزارة المعنیة بشئون العدل.الوزارة
 : الوزیر المعنيِ بشئون العدل.الوزیر 

 ) من ھذا القانون. ۲۳: المحكمة أو اللجنة المشار إلیھما في المادة (المحكمة 
وتنظیم نشاطھ والرقابة والإشراف : الجھة الإداریة المختصة بالترخیص للمدین  الجھة الرقابیة

 علیھ. 
: أموال المدین الخاضعة لإجراءات الإفلاس، ویشار إلیھا أیضاً بأصول المدین أصول التَّفْلیسة

 لأغراض إجراءات إعادة التنظیم. 
 ).۱۸: القاضي المعیَّن من المحكمة وِفْقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (قاضي التَّفْلیسة 

التَّفْلی المھام والواجبات المنصوص علیھا في سةأمین  تعینِّھ المحكمة لأداء  : الشخص الذي 
أحكام ھذا القانون بحسب نوع الإجراءات، ویشمل أمین التصفیة في حالة إجراءات التصفیة أو 

 أمین إعادة التنظیم في حالة إجراءات إعادة التنظیم.
 خبراء الجدول.: الجدول المشار إلیھ في قانون جدول الخبراء

: القائمة التي تنُشأ ضمن جدول الخبراء لأمناء التَّفْلیسة وِفْقاً لأحكام المادة قائمة أمناء التَّفْلیسة 
 ) من ھذا القانون. ۳٦(

المتعلقة بدعاوى الإفلاس، وذلك  سجل الإفلاس البیانات والمعلومات  تدُرَج فیھ كافة  : سجل 
 ) من ھذا القانون. ٥دة (على النحو المنصوص علیھ في أحكام الما

: الدعوى التي یتم رفْعھُا وِفْقاً لأحكام ھذا القانون لمباشرة إجراءات  دعوى الإفلاس أو الدعوى
 إعادة التنظیم أو إجراءات التصفیة. 

 : الإجراءات المنصوص علیھا في الباب الثالث من ھذا القانون.إجراءات إعادة التنظیم
 منصوص علیھا في الباب الرابع من ھذا القانون. : الإجراءات الإجراءات التصفیة
 : إجراءات إعادة التنظیم أو إجراءات التصفیة بحسب الأحوال. إجراءات الإفلاس

الحدود عبر  بشأنھا  الإفلاس  تسري  والتي  أجنبیاً  تتضمن عنصراً  التي  الإفلاس  إجراءات   :
 أحكام الباب الخامس من ھذا القانون. 

 ) من ھذا القانون. ۹۲نصوص علیھ في المادة (: المعنى الممطالبة إداریة 
 ) من ھذا القانون. ۱۱۲: البیان المشار إلیھ في المادة (بیان الإفصاح

: حق عیني یرِد على أموال منقولة أو عقاریة، وینشأ بموجب اتفاق وذلك لضمان  حق ضمان
 أداء الالتزام المضمون أو الوفاء بھ. 

 لا: الدائن الذي یكون لھ حق ضمان. 
 : أيُّ شخص طبیعي أو اعتباري.صشخ

 : كل شخص یملك حصصاً أو أسھماً في رأسمال المدین.مالك حصة
 ) من ھذا القانون. ۳: أيٌّ من الأشخاص المشار إلیھم في الفقرة (أ) من المادة (المدین

 : یشمل أیاً من: )Insiderالأشخاص الداخلیین (
 المنشآت التابعة للمدین.    -۱



یكون عضواً في الإدارة أو الجھاز الإداري للمدین أو لھ سیطرة كبیرة    الشخص الذي     -۲
 على منشأة المدین. 

الشخص الذي تكون لھ القدرة على الوصول إلى المعلومات التي تكون غیر متاحة بصفة       -۳
 عامة للجمھور والتي تتصل باتخاذ القرارات والوضع المالي للمدین. 

أو       -٤ المدین  (أقارب  البندین  في  إلیھم  المشار  و( ۲الأشخاص  الدرجة ۳)  حتى  وذلك   (
 الرابعة.

: المعاملات الدَّارجة التي تتسق مع أعمال المدین قبل افتتاح إجراءات  السیاق المعتاد للأعمال
 الإفلاس أو الشروط المألوفة للأعمال.

 قاً لأحكام ھذا القانون.: لجنة تمثل الدائنین غیر المضمونین والتي تعیَّن وِفْ لجنة الدائنین
): المعنى الذي یتم تحدیده وِفْقاً Financial Derivatives Contractsعقود مشتقات مالیة (

 ) بالقانون رقم  الصادر  المالیة  والمؤسسات  المركزي  البحرین  قانون مصرف  لسنة  ٦٤لأحكام   (
۲۰۰٦ . 

D;ÎÄ]ŸMC;
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 القانون أو تفسیره، أھـداف القانون التالیة: تراعَى عند تطبیق أحكام ھذا 
 المحافظة على أصول التَّفْلیسة وحمایتھا.     -۱
 تعظیم قیمة أصول التَّفْلیسة إلى أقصى حـد ممكـن.    -۲
بالسرعة       -۳ ویتسم  عادل  نحو  وعلى  وفاعلیة  وشفافیة  بنزاھة  الإفلاس  إجراءات  نظر 

 والتنظیم.
 وتجنُّب تصفیتھ كلما كان ذلك ممكناً على نحو معقول. إعادة تنظیم المـدین     -٤
كفالة التوزیع العادل على الدائنین، وضمان معاملة الدائنین الذین تتماثل مطالباتھم على      -٥

بشكل  الإفلاس  إجراءات  في  مصلحة  لھم  تكون  الذین  الأشخاص  جمیع  ومعاملة  المساواة،  قدم 
 منصف. 

D;ÎÄ]ŸNC;
‡Ê›]Œ’\;œËe�h;–]�›;

رة وِفْقاً لأحكام ھذا القانون على المدینین من التجار من         )أ تسري إجراءات الإفلاس المقرَّ
 الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین، مما یلي: 

تنُشأ بموجب       )۱ التي  الشركات  ذلك  بما في  المملكة،  ست في  أسُِّ التي  التجاریة  الشركات 
 جزئیاً للدولة. قانون أو مرسوم، وتكون مملوكة كلیاً أو

التجار من الأشخاص الطبیعیین الذین یزاولون أعمالاً تجاریة ویكون مركزھم الرئیسي       )۲
في المملكة. ولأغراض ھذا البند یعُتبرَ المركز الرئیسي لأعمال الشخص الطبیعي في المملكة إذا  

 كان یوجد فیھا محـل إقامتھ المعتاد، ما لم یثبتُ خلاف ذلك.
أحكام الباب الخامس من ھذا القانون على إجراءات الإفلاس التي تتضمن عنصراً تسري     ب)

 أجنبیاً. 
 استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة، لا تسري أحكام ھذا القانون على كل من:     ج)
 المرخَّص لھم من قِبلَ مصرف البحرین المركزي.    )۱
 لى عدم خضوعھا لأحكام ھذا القانون. الشركات التي تنُشأ بقانون ینص ع    )۲

;
;
;
;



D;ÎÄ]ŸOC;
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لا تسري أحكام ھذا القانون على ما في ذمة الشخص الطبیعي من دیـون لأغـراض شخصیة  
أو   الخاص  أو شراء عقار لسكنھ  الخِدْمات  أو  السلع  ذلك شراء  بما في  أو استھلاكیة،  أو عائلیة 

 لعائلتھ.  
یونھم ومع ذلك تسري أحكام ھذا القانون على إجراءات التنفیذ التي یتَّخذھا الدائنون لتحصیل د 

 من أصول التَّفْلیسة. 
 

D;ÎÄ]ŸPC;
ã˜…¸\;◊qà;

تنشئ الوزارة سجلا� یسمى (سجل الإفلاس) لكل دعـوى إفلاس، ویكون عبارة عن          أ)
سجل ورقي أو إلكتروني تدُرَج فیھ البیانات والمعلومات المتعلقة بالدعـوى، وصورة من المحاضر  
والأوراق والمستندات المتعلقة بالوقائع، وحجج الأطراف وطلباتھم ودفاعھم واعتراضاتھم، وما  

ستندوا إلیھا من أدلة، وما تقدَّموا بھا من طلبات، وما اتُّخِـذت من أوامر أو قرارات أو أحكام أو ا
 تدابیر، وغیر ذلك من معلومات وبیانات ومستندات.

م قواعد وضوابط السجل    ب) یصدر قرار من الوزیر، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ینظِّ
و والبیانات  علیھ  الاطلاع  والضمانات  وطریقة  فیھ،  إدراجھا  یجب  التي  والمستندات  المعلومات 

والمستندات  والمعلومات  للبیانات  الحمایة  اللازم من  القدْر  یكفل  بما  السجل،  في  توافرُُھا  اللازم 
 المدرجة فیھ، وبیان أیة تغییرات تتم في ھذه البیانات أو المعلومات.

الماد      ج) ھذه  من  (د)  الفقرة  أحكام  مراعاة  من مع  علیھ  للاطلاع  متاحاً  السجل  یكون  ة، 
المدرجة   والمستندات  والمعلومات  البیانات  الجمھور دون مقابل، واستخراج صورة مصدَّقة من 
فیھ، أو شھادة سلبیة بعدم إدراج أمر أو إیداع مستند معیَّن فیھ، وذلك بعد سداد الرسم الذي یصدر  

 اء. بتحدیده قرار من الوزیر بعد موافقة مجلس الوزر
یجـوز للمحكمة، من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب من أيِّ طرف لھ مصلحة، وبعد        د)

ـلاع الكـافة، أن تحظُـر الاطلاع على بیانات أو  الموازنة بین حمـایـة الأسـرار التجاریـة وحـق اطِّ
و تكون ذات طابع  معلومات أو مستندات معیَّنة إذا كان ذلك ضروریاً لحمایة الأسرار التجاریة، أ

 حساس تجاریاً أو تتضمن إساءة أو تشھیراً.  
;

;
ÿÂ¯\;g]e’\;
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الدعاوى          أ) تسجیل  قسم  إلى  تقدَّم  المحكمة،  إلى  دعوى  یرفع  أنْ  المدین  لافتتاح  على 
 إجراءات الإفلاس، في أيٍّ من الأحـوال التالیة: 

إذا عجز عن دفع دیونھ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ استحقاقھا، أو سوف یعجز عن       )۱
 دفْعھا في مواعید استحقاقھا. 



 إذا كانت قیمة التزاماتھ المالیة تتجاوز قیمة أصولھ.    )۲
ن ھذه المادة، یعُتبرَ المدین عاجزاً عن دفْع دینھ إذا  ) من الفقرة (أ) م۱لأغراض البند (   ب)

تخلَّف عن الوفاء بدینھ في موعد استحقاقھ، ولم یكن الدَّین بكاملھ محلاً لمنازعة مشروعة قبل تقدیم  
 طلب افتتاح إجراءات الإفلاس أو مقاصَّة بمقدار دیَن المطالبة.  

لیھ إخطار تلك الجھة كتابة عن عزمھ تقدیم إذا كان المدین خاضعاً لجھة رقابیة وجَب ع     ج)
دعوى الإفلاس. ویجب على المدین في ھذه الحالة أنْ یرفق مع لائحة الدعوى ما یفید توجیھ ذلك 

 الإخطار.  
D;ÎÄ]ŸRC;

ã˜…¸\;k\Ô\Öpb;{]ii…ˆ;flÁÅ∏\;ÓÊ¡Ä;Ï⁄“,\;Öæ›;
بناءً على دعوى مقدَّمة من  على المحكمة قبل الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس          أ)

 المدین التَّحَقُّق من الآتي:  
 أن المدین أحد الأشخاص الخاضعین لإجراءات الإفلاس وِفْقاً لأحكام ھذا القانون.     )۱
م الدعوى       )۲ برفع الدعوى أو حصل على إذن بذلك إذا كان مقدِّ ل قانوناً  أن المدین مخوَّ

 ممثلاً للمدین. 
جز أو سیكون عاجزاً عن سداد دیونھ، أو أن قیمة التزاماتھ المالیة تتجاوز  أن المدین عا    )۳

 ) من ھذا القانون. ٦قیمة أصولھ، وِفْقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (
٤(      ) المادة  في  علیھا  المنصوص  المتطلَّبات  اسْتوَْفَت  قد  الدعوى  لائحة  ھذا ۱۲أن  من   (

 القانون. 
 على ظاھر الأوراق خلال خمسة أیام عمل من رفْع الدعوى، قراراً  تصُدِر المحكمة، بناءً    ب)

مؤقتاً بالموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس إذا تحققت من استیفاء المتطلبات المنصوص علیھا 
في الفقرة (أ) من ھذه المادة. وعلى المحكمة أن تعلن قرارھا المؤقت بالموافقة على افتتاح إجراءات  

 ) من ھذا القانون. ۱۸اً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (الإفلاس وِفْق
إذا قررت المحكمة عـدم استیفاء لائحة الدعوى المتطلَّبات المنصوص علیھا في الفقرة       ج)

دھا   تحدِّ معقولة  فرصة  وإعطاؤه  النَّقص  بأوجھ  المدین  إعلان  علیھا  وجَب  المادة،  ھذه  من  (أ) 
لا جاز لھا رفْض الدعوى أو الاستمرار في نظرھا بالحالة  لتصحیح أو استكمال أوجھ النقص، وإ

 المرفوعة علیھا أو أنْ تصدر القرار الذي تستصوبھ. 
للدائنین الاعتراض على قرار المحكمة المؤقت بالموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس،        د)

اً من متطلَّبات ر فْع الدعوى. ویجب أن یقدَّم الطلب بتقدیم طلبٍ استناداً إلى عدم استیفاء المدین أیَّـ
 خلال ثلاثین یوماً من تاریخ الإعلان بافتتاح إجراءات الإفلاس، وإلا أصبح القرار المؤقت نھائیاً.  

 
 

D;ÎÄ]ŸSC;
ã˜…¸\;k\Ô\Öpb;{]ii…ˆ;fl\Å’\;ÓÊ¡Ä;

المحكمة ضـد مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من ھذه المادة، للدائن أنْ یرفع دعوى إلى          أ)
 المدین تقدَّم إلى قسم تسجیل الدعاوى لافتتاح إجراءات الإفلاس، وذلك في أيٍّ من الحالتین التالیتین: 

المبادرة      )۱ كتابیاً، وعدم  إعذاره  بعد  استحقاقھ  دینھ في موعد  دفْع  المدین عن  إذا عجـز 
 بالوفاء بھ خـلال ثلاثین یوماً من تاریخ إعذاره.

 قیمة التزاماتھ المالیة تتجاوز قیمة أصولھ. إذا كانت     )۲
) من الفقرة (أ) من ھذه المادة، یعُتبرَ المدین عاجزاً عن دفْع دینھ إذا  ۱لأغراض البند (   ب)

تخلَّف عن الوفاء بدینھ في موعد استحقاقھ، ولم یكن الدَّین بكاملھ محلاً لمنازعة مشروعة قبل تقدیم  
 و مقاصَّة بمقدار دین المطالبة.  طلب افتتاح إجراءات الإفلاس أ



مجموع       ج) كان  إذا  الأقل  على  دائنین  ثلاثة  من  الإفلاس  دعوى  لائحة  ترُفع  أن  یجب 
 مطالباتھم یقل عن عشرین ألف دینار. 

D;ÎÄ]ŸTC;
ã˜…¸\;k\Ô\Öpb;{]ii…ˆ;fl\Å’\;ÓÊ¡Ä;Ï⁄“,\;Öæ›;

الإفلاس بناءً على دعوى مقدَّمة من    على المحكمة قبل الموافقة على افتتاح إجراءات         أ)
 الدائن أنْ تتحقق من الآتي:  

 أن المدین أحـد الأشخاص الخاضعین لإجراءات الإفلاس وِفْقاً لأحكام ھذا القانون.     )۱
۲(      ) المادة  في  علیھا  المنصوص  المتطلَّبات  اسْتوَْفَت  قد  الدعوى  لائحة  ھذا ۱۳أن  من   (

 القانون. 
 اجز عن سداد دیونھ، أو أن قیمة التزاماتھ المالیة تتجاوز قیمة أصولھ. أن المدین ع     )۳

للمدین الاعتراض على دعوى الدائن لافتتاح إجراءات الإفلاس خلال خمسة عشر یوماً     ب)
م الاعتـراض في الوقت المحدَّد   دھا المحكمة، فإذا قُدِّ من إعلانھ بالدعوى أو خلال المـدة التي تحدِّ

حكمة أن تعقد جلسة استماع لرأي المدین والدائنین الذین رفعوا الدعوى وعرْض وجَب على الم
أدلتھم، فإن لم یقدَّم الاعتـراض في الوقت المحدَّد لھ جاز للمحكمة الموافقة على افتتاح إجراءات 

 الإفلاس استناداً إلى لائحة الدعوى وما قدَّمھ الدائن من مستندات وبیانات في لائحة دعواه. 
تعلن       ج) أنْ  علیھا  الدائنین، وجَب  المقدَّمة من  الدعوى  المحكمة رفْض لائحة  إذا قررت 

 المدین بقرارھا. ویجوز لھا أن تقرر: 
لھا المـدین، بما في ذلك الرسوم      )۱ إلزام الدائنین بكافة تكالیف ومصاریف الدعـوى التي تحمَّ

رة لتقدیم المدین طلب اعتراضھ على الدعوى.   المقرَّ
) من ھذا القانون، یجوز إلزام الدائنین، بناءً على ۲۱مع عدم الإخلال بأحكام المادة (     )۲

طلب المدین، بالتعویضات عن الأضـرار الناجمة عن رفْع الدعوى إذا ثبت للمحكمة أن رفْعھا كان  
 بسوء نیة أو دون وجھ حق.  

حكمة قرارھا بالموافقة على افتتاح مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من ھذه المادة تصُدِر الم     )۳
 إجراءات الدعوى إذا تحققت من استیفاء المتطلَّبات المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة. 

 
;

D;ÎÄ]ŸLKC;
ã˜…¸\;k\Ô\Öpb;{]ii…\;f÷ö;€ÁÅŒh;

ÎÑ]qi’\;„’\ái¡\;Â^;„h]…Â;Å¬d;Öp]i’\;Åî;
تقدیم طلب          أ) للدائنین أو الورثة  إذا كان  یجوز  التـاجر،  افتتاح إجراءات الإفلاس ضد 

شخصاً طبیعیاً، إذا توُُفِّيَ أو اعتزل التجارة وھو في حالة عجْز عن السداد، أو أن قیمة التزاماتھ  
 المالیة تتجاوز قیمة أصولھ. 

یقدَّم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس خلال مدة لا تجاوِز السنة التالیة للوفاة أو اعتزال    ب)
تجارة، ولا یسري ھذا المیعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاریخ شطْب قیْد التاجر من السجل  ال

 التجاري. 
D;ÎÄ]ŸLLC;

„h_çfiŸ;◊Ë∆çhÂ;„’]⁄¡^;ÎÑ\Äb;∫;flÁÅ∏\;Ñ\Ö⁄ià\;
لا یترتب على رفْع دعوى الإفلاس أو الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس منْع المدین من  

ة أعمالھ وتسییر منشأتھ واستخدام أموالھ وإجراء المعاملات اللازمة إذا كان الاستمرار في إدار
 ذلك في السیاق المعتاد للأعمال، ما لم تقـرر المحكمة خلاف ذلك. 

D;ÎÄ]ŸLMC;



flÁÅ∏\;ÓÊz¡Ä;Ïuˆ;k]ÁÊi•;
 یجب أن تشتمل لائحة دعوى المدین لافتتاح إجراءات الإفلاس على الآتي:        أ)
الھاتف، ورقمھ الشخصي أو رقم اسم       )۱ إقامتھ أو موطنھ المختار، ورقم  المدین ومحل 

أو وظیفتھ   ومھنتھ  یمثلھ  مَن  واسم  وُجِدت،  إنْ  الإلكتروني  والبرید  الفاكس  التجاري ورقم  سجلھ 
التجاري   الھاتف، ورقمھ الشخصي أو رقم سجلھ  إقامتھ أو موطنھ المختار ورقم  وصفتھ ومحل 

 ید الإلكتروني إنْ وُجِدت. ورقم الفاكس والبر
تقریر یتضمن وصفاً لأوضاع المدین المالیة ومعلومات عن أموالھ وطبیعتھا، وبیانات      )۲

 العاملین لدیھ. 
إجراءات       )۳ أو  التنظیم  إعادة  إجراءات  في  البدء  طلب  بوضوح  فیھ  المـدینُ  د  یحدِّ بیان 

 التصفیة.
المتعلقة       )٤ المالیة  البیانات  عن  تقدیم  صورة  على  السابقة  الثلاث  السنوات  عن  بأعمالھ 
 الطلب. 
 قائمة بجمیع أموال المدین المستثناة من أصول التَّفْلیسة.     )٥
والضمانات       )٦ دیونھم  أو  حقوقھم  ومقدار  وعناوینھم  والمدینین  الدائنین  بأسماء  بیان 

 والكفالات المقدَّمة إلیھم إنْ وُجِـدت. 
 تدعـم لائحـة الدعوى ویرى المدین ضرورة إرفاقھا.أیة مستندات أخرى     )۷
 توقیع المدین أو مَن یمثلھ.    )۸
بعـد موافقة المجلس       )۹ بیانات أخرى یصدرُ بتحدیدھا قرار من الوزیر  أیة مستندات أو 

 الأعلى للقضاء.
فیة  یجوز للمحكمة أنْ تطلب من المدین تزویدھا بنسخة من أیة مستندات أو بیانات إضا   ب)

 أخرى تدعـم لائحة دعوى الإفلاس.
إذا كان المدین غیر قادر على تقـدیم أيٍّ من المستندات المشار إلیھا في الفقرة (أ) من      ج)

 ھذه المادة، وجَب علیھ أن یبیِّن أسباب ذلك في لائحة دعواه.
;

D;ÎÄ]ŸLNC;
Øfi\Å’\;ÓÊz¡Ä;Ïuˆ;k]ÁÊi•;

 دعوى الدائنین لافتتاح إجراءات الإفلاس على الآتي: یجب أن تشتمل لائحة        أ)
اسم المدین ومحل إقامتھ أو موطنھ المختار، ورقم الھاتف ورقمھ الشخصي أو رقم سجلھ      )۱

التجاري، ورقم الفاكس وعنوان البرید الإلكتروني إنْ وجِدت، فإنْ لم یكن لھ محل إقامة أو موطن  
 إقامة أو موطن كان لھ.معلوم وقت رفْع الدعوى فآخِرُ محل 

أسماء الدائنین ومحال إقامتھم أو موطنھم المختار وأرقام ھواتفھم، وأرقامھم الشخصیة       )۲
أو أرقام سجلاتھم التجاریة وأرقام الفاكس وعناوین البرید الإلكتروني إنْ وجِدت، وأسماء مَن یمثلھم  

الم موطنھم  أو  إقامتھم  ومحال  وصفتھم  وظیفتھم  أو  وأرقامھم  ومھنتھم  الھاتف،  وأرقام  ختار 
 الشخصیة وأرقام الفاكس وعناوین البرید الإلكتروني إنْ وجِدت.

 تفاصیل كل دیَن ومقداره والمستندات المؤیِّدة لھ.     )۳
) من ھذا القانون، ۸) من الفقرة (أ) من المادة (۱نسخة من الإعـذار المشار إلیھ في البند (     )٤

 إنْ وُجِد. ورد المدین على الإعذار
إجراءات       )٥ أو  التنظیم  إعادة  إجراءات  في  البدء  بوضوح طلب  فیھ  الدائنون  د  یحدِّ بیان 

 التصفیة.
 أیة مستندات أخرى تدعـم لائحـة الدعوى ویرى الدائنون ضرورة إرفاقھا.     )٦
 توقیع الدائنین أو مَن یمثلھم.     )۷



بتحدیدھا قرار من الوزیر بعد التشاور مع الوزیر المعنِي أیة مستندات أو بیانات یصدرُ       )۸
 بشئون التجارة. 

یجوز للمحكمة أنْ تطلب من الدائنین تزویدھا بنسخة من أیة مستندات أو بیانات إضافیة    ب)
 أخرى لدیھم تدعـم لائحة دعوى الإفلاس. 

في الفقرة (أ) من ھذه المادة،    إذا عـجز الدائنون عن تقـدیم أيٍّ من المستندات المشار إلیھا     ج)
 وجَب علیھم أن یبیِّنوا أسباب ذلك في لائحة دعواھم. 
D;ÎÄ]ŸLOC;

k]e÷�’\Â;ã˜…¸\;ÓÊ¡Ä;‹ÊàÑ;
م لائحة دعوى الإفلاس أن یؤدي الرسم كامـلاً.       أ)  على مقدِّ

تحدیدھا قرار من باستثناء الطلبات أو الطعون المقدَّمة من أمین التَّفْلیسة أو التي یصدر ب   ب)
إجراءات  افتتاح  دعاوى  على  القضائیة  الرسوم  قانون  لأحكام  وِفْقاً  یحدَّد  رسم  یفُرَض  الوزیر، 

 الإفلاس والطعون والطلبات المنصوص علیھا في ھذا القانون. 
 یجوز بقرار من الوزیر تأجیل سداد الرسم أو الإعفاء منھ كلیاً أو جزئیاً.      ج)

D;ÎÄ]ŸLPC;
]Ÿ^;ƒ\ÅÁbÏË’]Ÿ;Ï›;

رھا          أ) م لائحة دعوى الإفلاس أن یوْدع لدى خزینة المحكمة أمانة مالیة تقدِّ یجب على مقـدِّ
المحكمة وذلك لتغطیة رسوم ونفقات وتكالیف إدارة إجراءات الإفلاس. ومع ذلك یجوز للمحكمة  

رھا أو في حالة عدم توافرُ السیولة    تأجـیل إیداع الأمانة أو الإعفـاء منھا في الأحوال الملجئة التي تقدِّ
 اللازمة لإیداع الأمانة وقت تقدیم الطلب.

افتتاح     ب) طلب  على  المحكمة  وافقت  إذا  التَّفْلیسة  أصول  من  الأمانة  مبلغ  الموْدع  یسترد 
 إجراءات الإفلاس وكانت ھناك أموال كافیة من أصول التَّفْلیسة، ویعُتبرَ مطالبة إداریة.

;
;
D;ÎÄ]ŸLQC;

Åi’\ã˜…¸\;k\Ô\Öpb;{]ii…\;Ì÷¡;ÏŒ…\Ê∏\;◊eÕ;ÏiÕı∏\;3d\;
یجوز للمحكمة، بناءً على طلب المدین أو الدائن أو أيِّ طرف لھ مصلحة في الدعوى،          أ)

التدابیر   تلك  كانت  إذا  وذلك  الإفلاس،  إجراءات  افتتاح  على  الموافقة  قبل  مؤقتة  تدابیر  تتخذ  أنْ 
أموال   لحمایة  إجراءات  ضروریة  افتتاح  دعوى  تقدیم  بین  الفترة  في  الدائنین  مصالح  أو  المدین 

 الإفلاس والبتِّ في افتتاح الإجراءات، ویجوز أن تشتمل التدابیر المؤقتة على أيٍّ من الآتي: 
 ) من ھذا القانون. ٥۱وقْف أيٍّ من الإجراءات المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من المادة (     )۱
مؤقتة على المـدین في إدارة أعمالھ وتسییر منشأتھ أو إجراء التصـرفات أو   فرْض قیود      )۲

 الحـد من صلاحیاتھ.
أو      )۳ أموالھ  استخدام  صلاحیة  ذلك  في  بما  منشأتھ،  وتسییر  المدین  أعمال  إدارة  إسناد 

ینِّھ  التصرف فیھا في السیاق المعتاد للأعمال، إلى أمین تفلیسة مؤقت أو أيِّ شخص مناسب آخر تع
 المحكمة.

إسناد مھمة تسییل أموال المدین في غیر السیاق المعتاد للأعمال إلى أمین تفلیسة مؤقت     )٤
أو أيِّ شخص مناسب آخر تعیِّنھ المحكمة وذلك إذا كانت الأموال بحكم طبیعتھا أو بسبب ظروف  

 معینة عُرْضة للھـلاك أو التلف، أو تناقصُ قیمتھا إلى حد كبیر.  
رھا المحكمة.    )٥  أیة تدابیر مؤقتة أو تحَفُّظیة أخرى تقدِّ

على المحكمة قبل الموافقة على الطلب أنْ تعلن المدین وذوي الشأن بالطلب وأنْ تعطیھَم     ب)
الفرصة الكافیة لسماع رأیھم، ومع ذلك یجوز للمحكمة في أحوال الاستعجال أنْ تتخذ أيَّ إجراء أو 



الإعـلا دون  قرار  أو  الوقت غیر كاف لإجراء تدبیر  كان  إذا  الرأي  إعطاء فرصة سماع  أو  ن، 
بأصول   یلحق  قد  أيِّ ضرر  لمنْع  فیھ  البتِّ  المحكمة ضرورة  وقدَّرت  الرأي،  أو سماع  الإعلان 
التَّفْلیسة أو یـؤثر على فاعلیة إجراءات الإفلاس، على أن یتم إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع  

 نة. الرأي في أقـرب فرصة ممك 
رھا وذلك       ج) م الطلب إیداع خزینة المحكمة أمانة مالیة تقدِّ یجوز للمحكمة أنْ تطلب من مقدِّ

 لتغطیة النفقات والمصاریف أو أیة خسارة قد تلحق بالمدین أو ذوي الشأن. 
قِبلَ أيِّ شخص لھ         د) إلیھا من  یقدَّم  بناءً على طلب  تلقاء نفسھا أو  یجوز للمحكمة، من 
 ة، تعدیل التدابیر المؤقتة المتخَذة أو إنھاؤھا. مصلح

D;ÎÄ]ŸLRC;
ã˜…¸\;k\Ô\Öpb;{]ii…\;k]e÷ö;∫;�je’\;

توُْقفِ المحكمة النظر في طلبات البدء في إجراءات التصفیة إلى حین الفصل في أيِّ طلب 
 مقدَّم إلیھا لبدء إجراءات إعادة التنظیم. 

توافق على   أنْ  افتتاح إجراءات الإفلاس  اتخاذ قرارھا في شأن طلبات  المحكمة عند  وعلى 
مبررات   ھناك  كانت  أو  التصفیة،  من  للدائنین  ملاءمة  أكثر  تسویة  یحقق  كان  إذا  التنظیم  إعادة 

 اقتصادیة لمواصلة المدین أعمالھ.  
D;ÎÄ]ŸLSC;

ã˜…¸\;k\Ô\Öpb;{]ii…\;Ì÷¡;ÏzŒ…\Ê∏\;
بالموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس خضوع          أ) یترتب على إصدار المحكمة قراراً 

المدین لإجراءات الإفلاس. ویعَُدُّ المدین مفلساً ویشُھَر إفلاسھ إذا كان قرار المحكمة بالموافقة على  
 إجراءات التصفیة. 

ً    ب) قاضیا الإفلاس،  إجراءات  افتتاح  على  موافقتھا  فور  المحكمة،  بین    تعیِّن  من  للتَّفْلیسة 
 أعضائھا للإشراف على إجراءات الإفلاس. 

وأيَّ       ج) والدائنین  المدین  الإفلاس،  إجراءات  افتتاح  على  الموافقة  فور  المحكمة،  تعلـن 
 طـرف لھ مصلحة في الدعوى بافتتاح إجراءات الإفلاس، على أن ْیشتمل الإعلان على الآتـي: 

الإفلا     )۱ دعوى  على  التصفیة  الموافقة  إجراءات  أو  التنظیم  إعادة  إجـراءات  وافتتاح  س 
 بحسب الأحـوال. 

 اسم المدین وعنوانھ.     )۲
 المحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس.     )۳
 اسم قاضي التَّفْلیسة.     )٤
المعلومات والبیانات التي یصدرُ بتحدیدھا قرار من الوزیر بعد موافقة المجلس الأعلى       )٥

 للقضاء.
 أیة معلومات أو بیانات أخرى ترى المحكمة ضرورة إعلانھا.     )٦

D;ÎÄ]ŸLTCDLC;
k]ŸÊ÷¬∏\;Ì÷¡;ÿÊë¢\Â;ã˜…¸\;k\Ô\Öpb;∫;Ï—Ñ]ç∏\;∫;œ¢\;

إجراءات   في  المشاركة  في  الحق  الدعـوى  في  مصلحة  لھ  ومَن  والدائنین  المـدین  من  لكل 
على المعلومات المتعلقة بأعمال المدین   –ین التفلیسة  من المحكمة أو أم –الإفلاس وفي الحصـول  

 وأموره المالیة والإجراءات والتدابیر المتخَذة، وذلك كلھ وِفقاً لأحكام ھذا القانون. 
D;ÎÄ]ŸMKC;

ÏÁÖâ’\;fp\Â;
 

) لسنة ۲۲بتعدیل بعض أحكام قانون إعادة التنظیم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة ۲٥استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۱(
۲۰۱۸ . 



الصلة  ذات  الأطراف  وكافة  الدائنین  ولجنة  التَّفْلیسة  وأمین  والدائنین  المدین  على  یحُظَر 
أو  بإجراءات   للمدین  المالي  بالمركز  تتعلق  حسابات  أو  بیانات  أو  معلومات  أیة  إفشاء  الإفلاس 

إجراءات   في  مشاركتھم  بسبب  أو  أثناء  إلیھم  وصلت  التي  عملھ  بأسرار  أو  التجاریة  بعلاقاتھ 
 الإفلاس، أو استخدام أيٍّ من ھذه المعلومات أو البیانات أو الحسابات لمصلحتھم الشخصیة. 

ا  تلك  الطابع  وتشمل  ذات  والمعلومات  التجاریة  الأسرار  حصر  دون  والبیانات  لمعلومات 
دین ومعلومات البحث والتطویر والأسرار المھنیة وغیر ذلك من   الحساس كقوائم العملاء والمورِّ

 معلومات مماثلة. 
D;ÎÄ]ŸMLC;

ã˜…¸\;k\Ô\Öpb;ÿ˜∆ià\;ÎÔ]àb;
إلیھا من قبِلَ أيِّ شخص لھ مصلحة، أنْ تفرض    للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب یقدَّم 

م لائحة دعوى أو طلب وِفْقاً لأحكام ھذا القانون،   غرامة بما لا تجـاوِز عشرین ألف دینار على مقـدِّ
غ مشروع، أو   وكان باعث تقدیم اللائحة أو الطلب عرقلة أو تأخیر إجراءات الإفلاس دون مسوِّ

د اصطناع الإفلاس أو الإساءة إلى سمعة المدین أو إساءة تحقیق أغـراض غیر مشروعة، أو تعمَُّ 
استغلال إجراءات الإفلاس. ویجوز للمحكمة أن تأمر بنشر قرار الغرامة على نفقة المحكوم علیھ  
في صحیفة یومیة أو أكثر واسعة الانتشار تصدرُ في المملكة أو خارجھا باللغة العربیة أو بلغة  

 أجنبیة. 
D;ÎÄ]ŸMMC;

ÖŸ;ÿ\á›bÏe’]�∏\;ÏÁÊ’Â^;Ïeh;
د الدائن أو صاحب مصلحة المغالاة في تقدیر    للمحكمة إنزال مرتبة أولویة أیة مطالبة إذا تعمََّ

دیونھ أو حقوقھ، أو حاول دون وجھ مشروع اكتساب مزایا خاصة إضراراً بباقي الدائنین، أو قدم  
یسة بیانات أو معلومات أو سجلات أو بیانات كاذبة أو مضلِّلة أو حجَب عن المحكمة أو أمین التَّفْل

 مستندات من تلك التي یتعیَّن علیھ تقدیمھا.  
È›]m’\;◊ë ’\;

ã˜…¸\;k\Ô\Öpcd;Ïëi}∏\;Ï⁄“,\;
D;ÎÄ]ŸMNC;

Ï⁄“,\;ì]zëi|\;
الكبرى.         أ) المدنیة  المحكمة  المختصة  المحكمة  تكون  القانون،  ھذا   لأغراض 

دھا المجلس   كما تنُشأ لھذا الغرض لجنة قضائیة بذات اختصاص المحكمة في الحالات التي یحدِّ
الأعلى للقضاء، ویصدر بتشكیلھا قرار منھ بناءً على طلب الوزیر من القضاة وغیرھم من ذوي  
القضائي.  للعنصر  الغلَبة  تكون  أنْ  على   الاختصاص، 
التالیة:  الیمین  التمییز  محكمة  رئیس  أمام  القضاة  غیر  من  اللجنة  أعضاء   ویؤدي 

يَ أعمالي بالأمانة والصدق، وأنْ أحترم قوانین المملكة ونظمھا".  "أقسم با� العظیم أنْ أؤدِّ
تختص المحكمة بكافة المسائل المتعلقة بإجراءات الإفلاس بما في ذلك المسـائل الناشئة     ب)

 أثناء سیْر تلك الإجـراءات، ولھا على الأخـص: 
 إجـراءات الإفلاس. الموافقة على افتتاح     )۱
ف      )۲ الموافقة علـى بیع أصول التَّفْلیسة في غیر السیاق المعتاد للأعمال أو إجراء أيِّ تصـرُّ

 آخر علیھا. 
 التثبُّت من صحة ومقـدار المطالبات ضـد المدین.     )۳
 اتخاذ التدابیر التَّحَفُّظیة والوقتیة.     )٤
بیانات أو مستندات ذات صلة بإجراءات الإفلاس،   إلزام أيِّ شخص یحوز معلومات أو     )٥

 بتقدیمھا للمحكمة أو لأمین التَّفْلیسة.



 الإشـراف على أعمال أمین التَّفْلیسة ومراقبتھا.     )٦
 أیة اختصاصات أخـرى منصوص علیھا في القانون.    )۷
 لإفلاس، وبالأخـص:البتُّ في الطلبات المقدَّمة لھا حول المسائل الناشئة عن إجراءات ا    )۸

: الطلبات المقدَّمة من أمین التَّفْلیسة في شأن وقْف الدعاوى والإجـراءات القضائیة وإجراءات أولاً 
أبرمھا  التي  العقـود  إنھاء  أو  التعاقدیة،  أو  القانونیة  الفائدة  سریان  وقْف  أو  المدین،  التنفیذ ضـد 

التي   التصرفات  نفاذ  عدم  تقریر  أو  الإفلاس. المـدین،  إجراءات  افتتاح  قبل   أجراھا 
 ً : الطلبات المقدَّمة من الدائنین أو المدین بإلـزام أمین التَّفْلیسة بأداء مھامھ وواجباتھ المنصـوص ثانیا

علیھا في ھذا القانون أو إعفائھ، أو تعیین أكثر من أمین تفلیسة أو غیر ذلك من الطلبات التي یجوز  
ھذ  لأحكام  وِفْقاً  القانون. تقدیمھا   ا 

 ً  : أیة طلبات أخرى تتعلق بمسائل ناشئة عن إجراءات الإفلاس.ثالثا
تختص المحكمة بالفصل في الدعاوى التي یرفعھا أمین التَّفْلیسة ضد أيِّ شخـص، ما لم     ج)

 یرد نص خاص في القانون باختصاص محكمة أخـرى بنظرھا. 
الإ       د) إجراءات  طلبات  كافة  في  المحكمة  وتصُدِر تنظر  الاستعجال،  وجھ  على  فلاس 

ل بلا كفالة ما لم تقرر المحكمة  أحكامھا وقراراتھا وأوامـرھا دون تأخـیر، وتكون واجبة النفاذ المعجَّ
 خـلاف ذلك. 

للمحكمة كافة الصلاحیات اللازمة لمنع إساءة استغلال إجراءات الإفلاس أو الإخـلال         ه)
 بأحكام ھذا القانون.  

D;ÎÄ]ŸMOC;
Ï⁄“,\;flŸ;�\Ñ\ÖÕ;Â^;ÏŒ…\ÊŸ;f�÷�ih;9’\;◊]â∏\;

 یشُـترَط الحـصول على موافقة المحكمة في المسائل التالیة: 
ف أمین التَّفْلیسة في أیة أموال من أصول التَّفْلیسة في غیر السیاق المعتاد للأعمال.     -۱  تصرُّ
و     -۲ التَّفْلیسة  أمین  مصاریف  أو  مكافآت  وصرْف  والوكلاء تقدیر  والخبراء  المحامین 

 والفنیین الذین تم تعیینھم وِفْقاً لأحكام ھذا القانون. 
 خطة إعادة التنظـیم والتعدیـلات الواردة علیھا.     -۳
 إجـراء التوزیعات عند التصفیة.     -٤
موافقة      -٥ على  الحصول  القانون  ھذا  أحكام  تشَترِط  طلبات  أو  أعمال  أو  إجراءات  أیة 

 في شأنھا.   المحكمة
D;ÎÄ]ŸMPC;

Ïz⁄“,\;ÏŒ…\ÊŸ;f�÷�ih;ˆ;9’\;◊]â∏\;
لأمین التَّفْلیسة القیام بكافة أعمالھ دون الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة، ما لم         أ)

ینص القانون على خلاف ذلك، أو تقـرر المحكمة من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب مقدَّم لھا من  
 شخص ذي مصلحة، وجوب الحصول على موافقتھا المسبقة في شأن أعمال معینة. 

یشُترَط في الطلب المقدَّم إلى المحكمة المشار إلیھ في الفقرة (أ) من ھذه المادة، أنْ یكون    ب)
في مسألة تتعلق بأعمال أمین التَّفْلیسة. ولا یترتب على تقـدیم الطلب تقیید أمین التَّفْلیسة في القیام  

 بأعمالھ ما لم تقرر المحكمة خـلاف ذلك.  
D;ÎÄ]ŸMQC;

;ƒ]4;ÏêÖ…Â;‡˜¡¸\Í^Ö’\;
 تراعيَ الآتـي: على المحكمة عنـد إجراء الإعلان لإعطاء فرصة سماع الرأي أنْ 

إعلان أيِّ طرف لھ مصلحة قد تتأثر عنـد البتِّ في الطلب المنظور أمام المحكمة في      -۱
 وقت مناسب، وإعطائھ الفرصة الكافیة لسماع رأیھ والرد بالاعتراض أو القبول أمام المحكمة.



یجـوز للمحكمة أنْ تبتُ في أيِّ طلب یتعلق بإجراءات الإفلاس على وجھ الاستعجال       -۲
دون إجـراء إعـلان، أو إعطاء فرصة سماع الرأي إذا قدَّرت المحكمة ضرورة البت فیھ لمنْع أيِّ  

علان  ضرر قد یلحق أصول التَّفْلیسة أو یـؤثر على فاعلیة إجراءات الإفلاس، على أن یتم إجراء الإ
 وإعطاء فرصة سماع الرأي في أقـرب فرصة ممكنة.  

بیع جزء رئیسي من أصول       -۳ التنظیم أو  الموافقة على خطـة إعادة  على المحكمة قـبل 
إجراءات   تراعيَ  أنْ  الإفلاس  إجراءات  من  ضروري  إجـراء  أيِّ  أو  فیھ  ف  التصرُّ أو  التَّفْلیسة 

 الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي.
D;ÎÄ]ŸMRC;

‡˜z¡¸\;–Öö;
 یتم إعلان المدین وِفْقاً لأحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة.        أ)

نھ في طلبھ.  ب)  یتم إعلان كل مَن قدَّم طلباً للمحكمة على العنوان الذي دوَّ
ذا یتم إعلان الدائنین غیر المعروفة عناوینھم على عنوانھم المقیَّد في السجل التجاري إ     ج)

كانوا من التجار، وإذا كانوا من غیر التجار یتم إعلانھم من خلال النَّشْر في صحیفة محلیة أو بأیة  
المدنیة  المرافعات  قانون  أحكام  بمراعاة  وذلك  العلم،  تحَقُّق  وتكفل  مناسبة  المحكمة  تراھا  وسیلة 

 والتجاریة. 
 كام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة. یتم إعلان الدائنین المعروفة عناوینھم وِفْقاً لأح      د)

D;ÎÄ]ŸMSC;
ÖzŒ∏\;Â^;ÏŸ]Õ¸\;◊z•;3Ë∆h;

على المـدین، إذا كان شخصاً طبیعیاً، وأعضاء مجلس الإدارة في الشخص الاعتباري          أ)
المدین، أن یخُطِروا المحكمة بتغییر محل إقامتھم أثناء السیر في إجراءات الإفلاس، كما یجب أن  

 صلوا على موافقتھا في حال اتخاذ محل إقامة معتاد خارج المملكة. یح
ه قبل الحصول على موافقة المحكمة.   ب)  لا یجوز للمدین، إذا كان شخصاً اعتباریاً، تغییر مقرِّ

D;ÎÄ]ŸMTC;
€�÷�æ�i’\Â;ô\2¡ˆ\;∫;œ¢\;

الإفلاس الحق في تقدیم اعتراض  للطرف الذي لھ مصلحة قد تتأثر بأيٍّ من إجراءات          أ)
 إلى المحكمة على قرارھا أو في أیة مسألة یشُترَط وِفْقاً لأحكام ھذا القانون الحصول على موافقتھا.

للطرف الذي لھ مصلحة قد تتأثر بأيٍّ من إجراءات الإفلاس تقدیم تظَلُّم إلى المحكمة حول    ب)
 انون الحصول على موافقة المحكمة بشأنھا. أیة مسألة لا یشُترَط وِفْقاً لأحكام ھذا الق

D;ÎÄ]ŸNKC;
Ï⁄“,\;ÖŸ\Â^Â;k\Ñ\ÖÕ;Ì÷¡;flz¬�’\;

) من ھذا القانون، لا  ۱۹۰) من الفقرة (أ) من المادة (۲مع عدم الإخلال بأحكام البند (        أ)
 لتالیة: یجوز الطعن بالاستئناف على قـرارات وأوامر المحكمة في إجراءات الإفلاس إلا في الأمور ا

 ) من ھذا القانون. ۱٦التدابیر المؤقتة المنصوص علیھا في المادة (    )۱
 البتُّ في طلبات افتتاح إجراءات الإفلاس.     )۲
 تعیین أو إعفاء أمین التَّفْلیسة.    )۳
تقدیر مكافآت أو مصاریف أمین التَّفْلیسة والمحامین والخبراء والوكلاء والفنیین الذین       )٤
 ینھم وِفْقاً لأحكام ھذا القانون. تم تعی
 المصادقة على خطة إعادة التنظیم أو تعدیلھا.     )٥
 بیع جزء رئیسي من أصول التَّفْلیسة أو التصرف فیھ.     )٦
 قبول أو رفـْض المطالبات كلیاً أو جزئیاً.     )۷
 إنزال مَرتبة الدائنین.     )۸



 التصویت.تقیید حقوق الدائنین في     )۹
 إنھاء إجراءات الإفلاس.     )۱۰
 الأحـوال التي ینص القانون على جـواز الطعن فیھا بالاستئناف.      )۱۱
یكون الطعن بالاستئناف في قرارات وأوامـر المحكمة أمام محكمة الاستئناف العلیا المدنیة     ب)

علیھ في الفقرة (أ) من المادة یوماً من تاریخ إیداع نسخة منھا في السجل المنصوص ثلاثین خلال  
) من ھذا القانون، أو من تاریخ إعلانھا بحسب الأحوال. ولا یترتب على الطعـن وقْف القرار  ٥(

أو الأمر، ما لم تقـرر محكمة الاستئناف العلیا المدنیة خلاف ذلك. ولھا أنْ تقرر عند وقْف القرار  
نقدیة   كفالة  بإیداع  الطعن  م  مقدِّ إلزام  الأمر  على  أو  یترتب  قد  أيَّ ضرر  یضمن  كفیل  تقدیم  أو 

 )۲(الوقف.
تنظـر محكمة الاستئناف العلیا في الطعون على وجْھ الاستعجال وتصُدِر قراراتھا دون      ج)

 تأخیر، ویعُتبرَ القرار أو الحكم الصادر فیھا نھائیاً. 
D;ÎÄ]ŸNLC;

ã˜…¸\;ÓÊ¡Ä;ó�…Ñ;
سة أو لجنة الدائنین أو أيِّ طرف لھ مصلحة في الدعوى،  بناء على طلب أمین التَّفْلی        أ)

یجوز للمحكمة، وبعـد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، رفْض دعوى الإفلاس في أيٍّ  
 من الأحوال الآتیة: 

 إذا كان رفْض الدعوى یحقِّق أفضل مصلحة لكل من المدین ودائنیھ.    )۱
 إذا كانت الدعوى لن تحقِّق غرضاً مشروعاً للإفلاس.     )۲
إذا تبین أن قرار الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس قـد صدر مخالفاً لأحكام المواد      )۳

 ) من ھذا القانون. ۱۰) و(۹) و( ۸) و(۷) و( ٦(
شخاص الذین یجوز للمحكمة في حالة رفْض الدعوى أن تقرر ما تراه لازماً لحمایة الأ   ب)

 اعتمدوا على القرارات والأوامر التي سبق للمحكمة أنْ أصدرتھا في الدعوى. 
D;ÎÄ]ŸNMC;

]‚ui…;ÎÄ]¡bÂ;ÓÂ]¡Å’\;œ�÷≈;
انتھاء         أ) تقرر  أنْ  التَّفْلیسة،  أصول  إدارة  من  كلیاً  الانتھاء  بعد  المحكمة،  على  یجب 

 إجراءات الإفلاس وإغلاق الدعوى. 
ح الدعوى بناءً على طلب مقدَّم من أمین التَّفْلیسة أو المدین الذي تم إعادة  یجوز إعادة فتْ    ب)

تنظیمھ إذا كان ذلك ضروریاً لإدارة أیة أصول إضافیة أو التزامات أو لاتخاذ إجراء مناسب بشأن  
 الدعوى. 

 
 

n’]m’\;◊ë ’\;
ÏâË÷� �i’\;ØŸ^;

D;ÎÄ]ŸNNC;
ÏâË÷� �i’\;ØŸ^;ØË¬h;

یختاره عـیِّن المحكمة عند الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس أمیناً للتَّفْلیسة أو أكـثر  تُ         أ)
لان عنھ لھذا الغرض خلال سبعة أیام من الموافقة  عأغلبیة الدائنین الحاضرین في اجتماع یتم الإ 

ذا لم یتم اختیار  على افتتاح الإجراءات وذلك بمراعاة أحكام الفرقتین (د) و (ھـ) من ھذه المادة، وإ

 
 . ۲۰۱۸لسنة  )  ۲۲بتعدیل بعض أحكام قانون إعادة التنظیم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲٥استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۲(



أمین التفلیسة كان للمحكمة تعیینھ. وللمحكمة تعیین أمین تفلیسة مؤقت لحین اختیار الدائنین أمیناً  
 )۳( للتفلیسة.
من مجموع    ٪٥۰إن وُجدت، أو الدائنین الذین یملكون مالا یقل عن  یجـوز للجنة الدائنین     ب)

ین شخص مناسب آخر أمیناً للتفلیسة من الامین  الدیون غیر المضمونة، أن یطلبوا من المحكمة تعی 
 )٤(المعیًن أو بدلاً عنھ وذلك خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تعیینھ. 

للاستمارة       ج) وِفْقاً  للمحكمة  یفُصِح  أنْ  تفْلیسة  كأمین  للتعیین  ترشیحھ  الشخص عند  على 
) من ھذا القانون عن كل الظروف التي قد تؤدي إلى  ۳۸المشار إلیھا في الفقرة (ج) من المادة (

 إثارة شكوك حول حیْدتھ أو استقلالھ أو تتعارض مع مقتضیات مھمتھ.  
عیین أمین التَّفْلیسة، بقدر الإمكان، توافرُ المعرفة فیھ والمؤھلات والخبرات یراعى في ت       د)

 ذات الصلة بأعمال المدین.  
 تشُترَط في تعیین أمین التَّفْلیسة الشروط التالیة:        ه)
 ألا یكون من الأشخاص الداخلیین للمدین.     )۱
لدیھ أو مدققِّ حساباتھ أو وكیلھ خلال السنتین    ألا یكون دائناً للمدین أو شریكاً لھ أو عاملاً      )۲

 السابقتین على افتتاح إجراءات الإفلاس.
أن یكون مقیَّداً في جدول الخبراء في فئة أمناء إعادة التنظیم في حالة إجراءات إعادة       )۳

 التنظیم، أو فئة أمناء التصفیة في حالة إجراءات التصفیة.
 أمین التَّفْلیسة بقرار تعیینھ خلال ثلاثة أیام من صدوره.تخُطِر المحكمة     )٤

;
D;ÎÄ]ŸNOC;

jÕıŸ;ÏâË÷� h;ØŸ^;ØË¬h;
یجوز للمحكمة أنْ تعینِّ أمین تفْلیسة مؤقت قبل البتِّ في طلب افتتاح إجراءات الإفلاس         أ)

بقـدر تطـمـئن  لم  إذا  وأسباب اضطرابھا،  المالیة  المدین  من حالة  البیانات    للتَّحَقُّق  لصحة  كـافٍ 
والمعلومات المقدَّمة إلیھا، كما یجوز أن تكلِّفھ بمھمة المحافظة على أصول التَّفْلیسة وإدارة أعمال 

 المدین أو الإشراف علیھا مؤقتاً.
على أمین التَّفْلیسة المؤقت توفیر المعلومات عن أعمال المدین وحالتھ المالیة للمحكمة    ب)

 كون ذات صلة بتكوین الرأي حـول افتتاح الإجراءات. والدائنین، والتي ت
افتتاح إجراءات       ج) الفصـل في طلب  أداء مھمتھ لحین  المؤقت في  التَّفْلیسة  أمین  یستمر 

 الإفلاس ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. 
ي  فیما لم یرد في شأنھ نص خاص، تسري على أمین التَّفْلیسة المؤقت الأحكام التي تسر       د)

 على أمین التَّفْلیسة. 
D;ÎÄ]ŸNPC;

ÏâË÷� �i’\;Ô]fiŸ^;Ä�Å¬h;
ذلك         أ) كان  إذا  ثلاثة  على  عـددھم  یزید  ألا  بشرط  تفْلیسة  أمین  من  أكثر  تعیین  یجوز 

ضروریاً بالنظر إلى حجم الواجبات أو الخبـرات المطلوبة أو لضمان حمایة مختلف فئات الدائنین 
رھا المحكمة.   أو غیر ذلك من الاعتبارات   التي تقدِّ

یعملوا    ب) أن  وجَب  التَّفْلیسة  أمناء  تعدَّد  إذا  المادة،  ھذه  من  (ج)  الفقرة  أحكام  مراعاة  مع 
 مجتمعین ویسُألوا بالتضامن عن إدارتھم.

م العمل بین أمناء التَّفْلیسة أو أنْ تعھد إلى أحدھم بعمل معیَّن، وفي       ج) یجوز للمحكمة أنْ تقُسَِّ
 ه الحالة لا یكون أمین التَّفْلیسة مسئولاً إلا عن الأعمال التي كُلِّف بھا. ھذ 

 
 . ۲۰۱۸) لسنة  ۲۲بتعدیل بعض أحكام قانون إعادة التنظیم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲٥استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۳(
 . ۲۰۱۸) لسنة  ۲۲انون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون إعادة التنظیم والإفلاس الصادر بالق  ۲۰۲۰) لسنة  ۲٥استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )٤(



یجوز لأمناء التَّفْلیسة أن ینیبوا بعضھم البعض في القیام بالأعمال المعھود بھا إلیھم.         د)
التضامن  ولا یجوز لھم إنابة الغیر إلا بعد موافقة المحكمة. ویكون أمین التَّفْلیسة ونائبھ مسئولَین ب 

 عن تلك الأعمال. 
D;ÎÄ]ŸNQC;

Ô\1£\;ÿÂÅp;∫;Å�ËŒ’\;
تخصَّص ضمن جدول الخبراء قائمة لأمناء التَّفْلیسة تضم فئة أمناء إعادة التنظیم وفئة         أ)

أمناء التصفیة. ویصدر قرار من الوزیر، بعد التشاور مع الوزیر المعنيِ بشئون التجارة، بتنظیم  
 قیْد في الفئتین. القواعد اللازمة لل

تكون قائمة أمناء التَّفْلیسة وموجز سیرتھم المھنیة متاحة للاطلاع علیھا من الجمھور،    ب)
ویجوز استخراج صورة مصدَّقة من المعلومات المقیَّدة في القائمة أو موجز السیرة أو شھادة سلبیة  

ر الذي  یصدر بتحدیده قرار من الوزیر بعد  بعدم إدراج أمر معیَّن فیھ، وذلك بعد سداد الرسم المقرَّ
 موافقة مجلس الوزراء.

 یسري على أمناء التَّفْلیسة قانون خبراء الجدول فیما لا یتعارض مع أحكام ھذا الفصل.    ج)
 
D;ÎÄ]ŸNRC;

Ô\1£\;ÿÂÅp;∫;Å�ËŒ’\;ºÂÖå;
 جدول الخبراء: یجب أن تتـوافر في أمین التَّفْلیسة الـشروط التالیة لقیْده في        أ)
 أنْ یكون متمتعاً بأھلیة التصـرف.    )۱
حیازة المؤھلات والخبـرات المناسبة التي یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر بعد التشاور       )۲

 مع الوزیر المعنِي بشئون التجارة.
مخلَّة  ألا یكون قد سبق الحكم علیھ في جریمة إفلاس بالتقصیر أو بالتدلیس، أو جریمة       )۳

 بالشرف أو الأمانة، أو في جریمة بسبب مخالفتھ لأحكام ھذا القانون ولو كان قـد رُدَّ إلیھ اعتباره. 
 ألا یكون عضـواً في أيٍّ من مجلس النواب أو مجلس الشورى أو أيٍّ من المجالس البلدیة.      )٤
الوزیر     )٥ التشاور مع  بعد  الوزیر  بتحـدیدھا قرار من  بشئون    أیة شروط یصدر  المعنِي 

 التجارة.
إذا كان أمین التَّفْلیسة شخصاً اعتباریاً وجَب علیھ تسمیة أحد العاملین المؤھَّلین لدیھ لتمثیلھ     ب)

رة وِفْقاً لأحكام قانون جدول   في إجراءات الإفلاس، ویجب على ھذا العامل أن یحلف الیمین المقرَّ
ال التشاور مع  بعد  الوزیر،  ویصُدِر  والمؤھلات الخبراء.  الشروط  التجارة،  بشئون  المعنِي  وزیر 

 والخبرات المناسبة لقیْد الشخص الاعتباري في جدول الخبراء. 
تتولى الوزارة بالتنسیق مع الوزارة المعنیة بشئون التجارة إعداد برامج دراسیة ودورات      ج)

 تدریبیة لأمناء التَّفْلیسة، بما یكفل الارتقاء بمستواھم.  
 
D;ÎÄ]ŸNSC;

/]zë∏\;ôÑ̌]¬h̨;
یجب أن یتمتع أمین التَّفْلیسة بالحیْدة والاستقلال، وعلیھ عند ترشیحھ للتعیین أنْ یفُصِح          أ)

للمحكمة عن أیة مصلحة شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة أو عن أیة ظـروف أو ملابسات یحُـتـمَـل 
عارض مع مقتضیات مھمتھ، فإذا استجدت  أنْ تؤدي إلى إثارة شكوك حول حیْدتھ أو استقلالھ أو تت

أيٌّ من تلك الظروف أو الملابسات أثناء مھمتھ وجَب علیھ أن یفُصِح بذلك فوراً ودون تراخٍ للمحكمة 
 بشكل كتابي.  



ر ما    ب) للمحكمة، من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب یقدَّم من أيِّ شخص لھ مصلحة، أنْ تقـرِّ
رُض المصالح، بما في ذلك إعفاء أمین التَّفْلیسة وتعیین أمین آخـر یحل تراه مناسباً في شأن تعَا

 ) من ھذا القانون. ۳۳محلھ بالطریقة المنصوص علیھا في المادة (
یصُـدِر الوزیر، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، استمارة تتضمن استبانة للتَّحَقُّق من      ج)

مصالح، ویتعیَّن على أمین التَّفْلیسة الإجابة عن الاستبانة    الحیْدة والاستقلال وعدم وجود تعَارُض 
تغییر یطرأ على  بأيِّ  المادة. كما یجب موافاة المحكمة فوراً  وِفْقاً لأحكام ھذه  وتقدیمھا للمحكمة 

 المعلومات الواردة في إجابة الاستبانة.  
D;ÎÄ]ŸNTC;

ÏâË÷� �i’\;ØŸ^;Î_…]“Ÿ;
سة الحقُّ في الحصول على مكافأة معقولة عن خِـْدماتھ تدُفع من أصول  یكون لأمین التَّفْلی        أ)

بأدائھا   الأمین  قام  التي  والأعمال  وحجمھا  المدین  منشأة  طبیعة  تحـدیدھا  في  ویراعى  التَّفْلیسة، 
ودرجة تعقیدھا وحجْم التـدابیر الضروریة التي تم اتخاذھا ونتائج عملھ والوقت الذي أنفقھ لإنجاز  

 یة اعتبارات أخـرى ذات صلة بمھامھ أو بما قام بھا من أعمال.مھمتھ وأ 
تختصُّ المحكمة بتقدیر مكافأة ومصاریف أمین التَّفْلیسة بعد استطلاع رأي لجنة الدائنین    ب)

إنْ وُجِدت. ویجوز للدائنین أو المدین أو أيِّ طرف لھ مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على تقدیر  
ین التَّفْلیسة وذلك خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تحدیدھا. وعلى المحكمة قبل مكافأة أو مصاریف أم

 البتِّ في الاعتراض الاستماع إلى رأي الأطراف المعنیة. 
یجوز للمحكمة، من وقت لآخر، إعادة النظر في مكافأة أمین التَّفْلیسة من تلقاء نفسھا أو       ج)

لمدین أو لجنة الدائنین، أو من الدائنین الذین یملكون ما لا یقل بناءً على طلب من أمین التَّفْلیسة أو ا
 من مجموع الدیون غیر المضمونة.  ٪۱۰عن  

یجوز للمحكمة، بناءً على طلب أمین التَّفْلیسة، أنْ تأمر بدفع مكافأتھ على شكل دفعات         د)
ي تستغرقھا مھمتھ وحجم الأعمال التي  جزئیة وِفْقاً لتقـدُّم العمل إذا كان ذلك مناسباً بالنظـر للمدة الت
رھا المحكمة.  قام بھا وتعقیدھا أو أیة اعتبارات أخـرى تقدِّ

عن          ه) التَّفْلیسة  أصول  من  یدُفع  مقابل  على  الحصـول  في  الحقُّ  التَّفْلیسة  لأمین  یكون 
المص تلك  تدُفع  أن  لمھامھ. ویجب  تأدیتھ  أثناء  تكبَّدھا  التي  وقبـل النفقات الضروریة  اریف فوراً 

 انتھاء أمین التَّفْلیسة من كافة مھامھ وواجباتھ. 
م المطالبة بالمكافأة أو المصاریف عن النفقات الضروریة مع        و) على أمین التَّفْلیسة أنْ یقدِّ

بیان وافٍ عن أسس تقدیرھا، فإذا كان ھناك أكثر من أمین تفْلیسة وجَب أن تقدَّم المطالبة من قِبلَھم 
 جتمعین، ما لم تكن ھناك أسباب خـاصة لتقدیمھا منفصلة. م

المدین       ز) رة لھ أولویة على جمیـع دیون  المقرَّ التَّفْلیسة والمصاریف  تكون لمكافأة أمین 
الأخـرى غیر المضمونة بما في ذلك المطالبات الإداریة، وتسدَّد مما قد یكون متوافراً من مبالغ  

 من أول مبالغ تدخل أصول التَّفْلیسة إذا لم یكن یوجد فیھا أیة مبالغ.  ضمن أصول التَّفْلیسة أو
 
D;ÎÄ]ŸOKC;

ÏâË÷� �i’\;ØŸ^;k]ep\ÂÂ;‹]‚Ÿ;
یتولى أمین التَّفْلیسة القیام بالأعمال اللازمة لحمایة أصول التَّفْلیسة وإدارتھا وحمایة مصالح  

 الدائنین، ویجب علیھ بوجھ خاص: 
على  إعـداد       -۱ المؤثرة  الظروف  وكافة  وأعمالھ  المدین  أصول  تعیینھ، عن  فور  تقریر، 

 المركز المالي للمدین والتطورات المتوقَّعة. 
وتاریخ       -۲ ومبالغ مطالباتھم  المضمونین  والدائنین  الدائنین  بیانات  فیھ  ن  یدوِّ إعداد سجل 

رة لھم على أصول التَّفْلیس ة مرفقة بھ المستندات التي تؤیـدِّ تلك  استحقاقھا وطبیعة الضمانات المقرَّ
 المطالبات.



 إعداد قائمة العقود القائمة.    -۳
إدارة أصول التَّفْلیسة نیابة عن المـدین إذا لم یكن المدین مستمراً في الإدارة أو الإشراف      -٤

 أو الرقابة على إدارتھا. 
ا     -٥ تاریخ  المدین قبل  التي أجراھا  افتتاح إجراءات  طلب إبطال التصرفات  لموافقة على 

 الإفلاس.
العمل على تحصیل أیة أمـوال للمـدین أو حقوق لھ قِبلَ الغـیر، وتقدیم طلبات إثبات ملكیة      -٦

 المدین على الأموال أو حقھ علیھا. 
 إبداء الرأي في مقترح خطة إعادة التنظیم وتقدیم المساعدة في إعدادھا.     -۷
 بین ما ھو مستحَق على المدین لدائنیھ وما ھو مستحَق لھ قِبلَ دائنیھ.  إجراءات المقاصَّة    -۸
عرْض تقاریر دوریة علـى المحكمة عن نشاطھ وما اتَّخذھا من إجراءات، ونتائج إدارة      -۹

 أصول التَّفْلیسة وملاحظاتھ عن سیْر أعمالھ وعن كافة التطورات المتوقَّعة.
خـرى المنصوص علیھا في ھذا القانون أو اللازمة لأداء سائر المھام والواجبات الأ      -۱۰
 مھامھ.

D;ÎÄ]ŸOLC;
k˜qâ’]d;Ω] itˆ\;

) من ھذا القانون، یجب على أمین  ٤۰) من المادة ( ٤) و( ۳) و(۲مع مراعاة أحكام الفقرات ( 
 التَّفْلیسة: 

 لدى المحكمة. إعداد جرْد لأصول المدین عند بِدءْ إجراءات الإفلاس، وأنْ یوْدع الجرْد     -۱
 مسْك سجل الإیصالات والتوزیعات للأموال التي یتولى إدارتھا في الدعوى.     -۲
مسْك سجلات بشأن الإدارة المالیة لأصول التَّفْلیسة وأیة أعمال تتعلق بالإدارة المالیة       -۳

 لتلك الأصول وأیة أعمال یتولى إدارتھا بناءً على طلب من المحكمة. 
;

D;ÎÄ]ŸOMC;
i’\„’]⁄¡^;fl¡;ÖÁÑ]Œh;ƒ\ÅÁcd;ÏâË÷� �i’\;ØŸ^;‹\á;

یجب على أمین التَّفْلیسة أنْ یقوم بإعداد تقاریر بشأن إدارتھ لأصول التَّفْلیسة وِفْقاً لِـما          أ)
 تطلبھ المحكمة. 

ختامي  یجب على أمین التَّفْلیسة أنْ یقوم حال انتھائھ من إدارة أصول التَّفْلیسة بإعداد تقریر     ب)
 بشأن إدارتھ لأصول التَّفْلیسة وإیداعھ لدى المحكمة. 
 
D;ÎÄ]ŸONC;

ÏË’ÊÒâ∏\;Ñ]Ë¬ŸÂ;Ï›]Ÿ¯\;fp\Â;
من تصرفاتھ         أ) یرمي  وأنْ  وأمانة،  بشرف  وواجباتھ  مھامھ  بتنفیذ  التَّفْلیسة  أمین  یلتزم 

صالح أصول التَّفْلیسة على أفضـل وجھ. وأنْ یبذل في تنفیذ مھامھ وواجباتھ العنایة التي یبذلھا في  
 أعمالھ الخاصة، على ألا ینزل في ذلك عن عنایة الشخص المعتاد.  

أمین التَّفْلیسة مسئولاً مسئولیة شخصیة إلا إذا لحِق ضـررٌ بالمدین أو الدائنین أو  لا یكون     ب)
أيِّ طرف لھ مصلحة بسبب مجاورتھ للحدود المرسومة لھ في قرار تعیینھ أو بسبب خطئھ العمْدي  

 أو إھمالھ الجسیم. 
قرار ینظم قواعد  یجوز للوزیر، بعد التشاور مع الوزیر المعنِي بشئون التجارة، إصدار       ج)

أو   الفنیین  أو  الخبراء  أخطاء  أو  أخطائھ  عن  تأمین  بولیصة  بتقدیم  التَّفْلیسة  أمین  إلزام  وشروط 
 الوكلاء المعیَّنین من قِبلَھ لمعاونتھ في أداء مھامھ وواجباتھ.

 



D;ÎÄ]ŸOOC;
ÏâË÷� �i’\;ØŸ^;k]�÷à;

بمھ        أ) للقیام  اللازمة  السلطات  التَّفْلیسة  ھذا  لأمین  في  علیھا  المنصوص  وواجباتھ  امھ 
 القانون، ولھ على الأخـص: 

الحقُّ في دخـول المباني ذات الصلة بنشاط المدین والاطلاع على دفاتر المدین التجاریة       )۱
 ومراسلاتھ التجاریة وأیة مستندات أو معلومات أو بیانات أخـرى. 

داریة لأعمال المدین، ویجب أن ترُسَل  الحقُّ في المشاركة في اجتماعات الأجھـزة الإ     )۲
 إلیھ إخطارات مسبقة عـن تـلك الاجتماعات.

التعاقدُ مع الخبراء أو الفنیین لمعاونتھ في أداء مھامھ وواجباتھ دون التقیُّد بجدول الخبراء      )۳
 الذي تمُسِكھ الوزارة وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة.

یة واردة في قانون أو اتفـاق، یكون لأمین التَّفْلیسة  على الرغم من أیة أحكا   ب) م تتعلق بالسرِّ
ذات سلطات المدین في الحصول على المعلومات والبیانات المتعلقة بأیة معاملات أو اتفاقات مالیة 
أو بأیة التزامات أو أمور ذات صلة بالمركز المالي للمـدین أو بأعمالھ، بما في ذلك المعلومات عن 

 المصرفیة.  حساباتھ
والإجـراءات       ج) الدعاوى  بوقف  تتعلق  بطلبات  المحكمة  إلى  یتقدم  أنْ  التَّفْلیسة  لأمین 

القضائیة وإجراءات التنفیذ، أو وقْف سریان الفائدة القانونیة أو التعاقدیة، أو فسْخ العقود التي أبرمھا 
 ن الطلبات اللازمة للقیام بمھامھ. المدین، أو عدم نفاذ التصرفات التي أجراھا المدین أو غیر ذلك م

یجب على المحكمة إعلان أمین التَّفْلیسة بأیة إجراءات أو تدابیر أو قرارات قبل اتخاذھا،        د)
وإعطائھ فرصة كافیة لسماع رأیھ. ومع ذلك، یجوز للمحكمة في أحوال الاستعجال أنْ تتخذ أيَّ  

فْلیسة أو إعطائھ فرصة سماع رأیھ، إذا كان الوقت إجراء أو تدبیر أو قرار دون إعـلان أمین التَّ 
غیر كافٍ لإجراء الإعلان أو سماع الرأي، وقدَّرت المحكمة ضرورة البتِّ فیھ لمنْع أيِّ ضرر قد  
یلحق أصول التَّفْلیسة أو یـؤثر على فاعلیة إجراءات الإفلاس، على أنْ یتم إجراء الإعلان وإعطاء 

 رصة ممكنة.فرصة سماع الرأي في أقـرب ف
D;ÎÄ]ŸOPC;

Ô\1£\Â;ØŸ],\;√Ÿ;Å�Õ]¬�i’\;
یجوز لأمین التَّفْلیسة بعد موافقة المحكمة التَّعاقدُ مع المحامین والخبراء كالمحاسبین          أ)

والمستشارین المالیین لتمثیلھ وتمثیل أصول التَّفْلیسة ولمعاونتھ في أداء مھامھ وواجباتھ. ویكون  
لمحامي أو الخبیر بشروط معقولة كعدد الساعات أو لقاء مبلغ مقطوع أو تبعاً للنجاح التَّعاقدُ مع ا
 في العمل. 

لا یجوز أن تكون للمحامي أو الخبیر الذي تم التَّعاقدُ معھ وِفْقاً لأحكام الفقرة (أ) من ھذه    ب)
راخٍٍ◌ عن  المادة مصالح متعارضة مع مقتضیات مھمتھ، ویجب أن یفُصِح للمحكمة فوراً دون ت

المصالح أو أیة ظروف أو ملابسات یحُتمَل أنْ تؤدي إلى إثارة شكوك حول حیْدتھ أو استقلالھ أو 
تتعارض مع مقتضیات التمثیل، فإذا استجدت أيٌّ من تلك الظروف أو الملابسات أثناء مھمتھ وجَب 

 علیھ أنْ یفُصِح فوراً عن ذلك للمحكمة بشكل كتابي. 
ر، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، استمارة تتضمن استبانة للتَّحَقُّق من یصُـدِر الوزی     ج)

الحیْدة والاستقلال وعدم وجود تعَارُض مصالح، ویتعیَّن على المحامین والخبراء المعینین الإجابة  
فوراً   عن الاستبانة وتقدیمھا لأمین التَّفْلیسة فور تعیینھم لرفْعھا للمحكمة. كما یجب موافاة المحكمة

 بأيِّ تغییر یطرأ على المعلومات الواردة في إجابة الاستبانة. 
 
 
 



D;ÎÄ]ŸOQC;
Ô\1£\Â;ØŸ],\;Î_…]“Ÿ;

یجب أن یتقدَّم أمین التَّفْلیسة أو لجنة الدائنین بحسب الأحوال، بطلب الموافقة على سداد         أ)
التي   ومصاریفھ  معھ  المتعاقَد  الخبیر  أو  المحامي  على  مكافأة  الطلب  یشتمل  أن  ویجب  تكبَّدھا. 

تطلبھ  بما  الالتزام  علیھ  یجب  كما  السداد،  طلب  تقدیر  من  المحكمة  لتمكین  الكافیة  المعلومات 
 المحكمة.
المكافأة    ب) بصرْف  الرأي،  سماع  فرصة  وإعطاء  الإعلان  إجراء  بعـد  المحكمة،  تأمر 

 مھ من خدمات وصرْف ما تكبَّدھا من مصاریف. المناسبة للمحامي أو الخبیر وِفْقاً لِـما قام بتقدی
عند تقدیر مبلغ المكافأة المناسب، یجب على المحكمة مراعاة جمیع الحقائق والظروف       ج)

وذلك بالنظر إلى الشروط المتَّفقَ علیھا من قِبلَ أمین التَّفْلیسة أو لجنة الدائنین، بحسب الأحوال، 
الخبیر،   أو  المحامي  مع  التعاقد  وطبیعتھا  حین  الخدمات  وأسعار  العمل،  استغرقھ  الذي  والوقت 

ونوعیتھا وفاعلیتھا، وما إذا كانت المكافأة المطلوبة معقولة مقارنة بتكلفة الخِدْمات التي تقدَّم من  
 قِبلَ نظرائھ من المحامین أو الخبراء من ذات المستوى. 

بعـد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة  یجوز للمحكمة، بناءً على طلب المحامي أو الخبیر و       د)
سماع الرأي، أنْ تأمر بدفع مكافأتھ على شكل دفعات جزئیة وِفْقاً لتقـدُّم العمل إذا كان ذلك مناسباً 
بالنظـر للمدة التي تستغرقھا مھمتھ وحجم الأعمال التي قام بھا وتعقیدھا أو أیة اعتبارات أخـرى  

رھا المحكمة.   تقدِّ
ر المحكمة بخلاف ذلك، یجب على أمین التَّفْلیسة أنْ یقوم دون تأخیر بصرْف ما لم تأم        ه)

 المكافآت والمصاریف التي توافق علیھا المحكمة. 
D;ÎÄ]ŸORC;

ÏâË÷� �i’\;ØŸ^;Ô] ¡b;
على المحكمة، من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب یقدَّم من المـدین أو لجنة الدائنین أو          أ)

من مجموع الدیون غیر المضمونة، إعفاء أمین التَّفْلیسة   ٪۱۰یملكون ما لا یقل عن  الدائنین الذین
 في الأحـوال التالیة: 

 افتقارُه للكفاءة اللازمة أو عجزُه عن أداء مھامھ وواجباتھ أو عدم بذلھ للعنایة اللازمة.    )۱
فات مخالِفة للقانون أو من شأنھا أنْ ت     )۲ لحِق ضرراً بأصول التَّفْلیسة  القیام بأعمال أو تصرُّ

 أو مصالح الدائنین. 
 افتقارُه للحیْدة أو الاستقلال أو وجود تعَارُض مصالح یبرر إعفاءه.     )۳
 الإھمال الجسیم.     )٤
 تغیُّر مھمة أمین التَّفْلیسة.    )٥
 ن. ) من ھذا القانو ۳۳فقـد أحد الشروط المنصوص علیھا في الفقرة (ھـ) من المادة (    )٦
 محوُ اسمھ من جدول الخبراء.    )۷

على المحكمة قبل البتِّ في طلب الإعفاء إعلان أمین التَّفْلیسة وإعطاؤه الفرصة الكافیة    ب)
 لسماع رأیھ والرد على الطلب بالاعتراض علیھ أو قبولھ وتقدیم دفاعھ وعرْض أدلتھ.

التَّفْ      ج) تقـرر المحكمة خلاف ذلك، یستمر أمین  القیام    -في حالة إعفائھ    -لیسة  ما لم  في 
بمھامھ وممارسة أعمالھ لحین تعیین أمین تفْلیسة جدید بدلاً منھ وِفْقاً للأحكام المنصوص علیھا في  

 ) من ھذا القانون. ۳۳المادة (
 
 
 
 

È›]m’\;g]e’\;



ã˜…¸\;k\Ô\Öp¸;Ï—2ç∏\;‹]“t¯\;
ÿÂ¯\;◊ë ’\;

ÏâË÷� �i’\;ÿÊê^;
D;ÎÄ]ŸOSC;

;–]�›ÏâË÷� �i’\;ÿÊê^;
ل أموال المدین وحقـوقھ سواء كانت موجودة في المملكة أو خارجھا وقت صدور        أ) تشَُكِّ

موافقة المحكمة على افتتاح إجراءات الإفلاس أصول التَّفْلیسة، أو وقت صدور قرارھا المؤقت 
یاً كان نوعھا أو طبیعتھا أو  بالموافقة بحسب الأحوال. وتشـمل أصول التَّفْلیسة الأموال المنقولة أ 

 موقعھا، كما تشمل دون حصـر الآتي: 
 الأموال التي اكتسُِبت بعد افتتاح إجراءات الإفلاس.    )۱
 حقوق المـدین في أیة أموال مملوكة للغیر.     )۲
 الأمـوال والعوائـد الناشئـة عن استمـرار أعمال المدین أو تشغیل منشأتھ.     )۳
 عـوائد أصول التَّفْلیسة أیاً كان نوعھا أو طبیعتھا.     )٤
 الأمـوال المستردَّة من خلال إجراءات الإبطال أو غیرھا من الإجـراءات.    )٥

لا یكون نافـذاً أي شـرط في مسـتند من شأنھ أنْ یؤدي إلى تجرید المدین من أموالھ أو    ب)
تقاص قد نشأ بسبب إفلاس المدین أو لمجـرد رفْع ینتقص من حقوقھ علیھا، إذا كان التجرید أو الان

 دعوى الإفلاس.
ما لم ینـص القانون على خـلاف ذلك، لا تثبتُ لأصول التَّفْلیسة حقوق في الأموال تزید      ج)

 عما للمدین من حقوق علیھا عند افتتاح إجراءات الإفلاس.
D;ÎÄ]ŸOTC;

ÏâË÷� �i’\;ÿÊê^;flŸ;Î]fimiâ⁄̌z’\;flÁÅ∏\;ÿ\ÊzŸ^;
 تستثنى من أصول التَّفْلیسة أموال المدین التالیة، إذا كان شخصاً طبیعیاً:        أ)
 الأموال التي لا یجوز الحجز علیھا قانوناً.     )۱
ر       )۲ مھا الدولة للمدین أو مَن یعولھم، أو المعونة التي تتقرَّ المساعدات الاجتماعیة التي تقدِّ

 فْقاً لأحكام الفقرة (ھـ) من ھذه المادة.للمدین بما یكفي لمعیشة معقولة وِ 
 الحقوق والمزایا التقاعدیة في النظام التأمیني الإلزامي.    )۳
 الحقوق المتعلقة بشخص المدین أو بأحوالھ الشخصیة.     )٤
 أیة أموال لا تدخـل في أعمال المدین وترى المحكمة استثناءھا من أصول التَّفْلیسة.    )٥

ن الزوجین أیاً كان النظام المالي المتَّبع في زواجھما أنْ یسترد أموالھ إذا  یجوز لكل م   ب)
 أثبت ملكیتھ لھا وِفْقاً للقانون الواجب التطبیق. 

للمـدین الحقُّ في ملكیة وحیازة الأموال المستثناة من أصول التَّفْلیسة وِفْقاً لأحكام الفقرة     ج)
 (أ) من ھذه المادة والتصرف فیھا.

یجـوز لأمین التَّفْلیسة أو الدائنین أو أيِّ طرف لھ مصلحة في الدعوى الاعتـراض على        د)
 قائمة الأمـوال المستثناة من أصول التَّفْلیسة. 

المدین إذا كان شخصاً طبیعیاً وبعد أخْذ رأي أمین          ه) بناءً على طلب  یجوز للمحكمة، 
ر مبلغاً للم  دین من أصول التَّفْلیسة بما یوفر لھ ولمن یعولھم ما یكفي لمعیشة معقولة.  التَّفْلیسة، أنْ تقرِّ

 
 
 
D;ÎÄ]ŸPKC;



ÏâË÷� �i’\;ØŸ^;∞b;ÿ\ÊzŸ¯\;€Ë÷âhÂ;◊Œ›;
یجب على أيِّ شخـص یحوز أمـوالاً للمـدین أو تكون لھ سیطرة علیھا أن ینقل حیازتھا          أ)

لتوجیـھاتھ. كما یجب على أيِّ شخص في ذمتھ دین للمـدین أن  أو یسلِّمھا إلى أمین التَّفْلیسة وِفْقاً  
 یؤدیھ إلى أمین التَّفْلیسة. 

رة    ب) دفوع مقرَّ أو  أو حقوق أخرى  بأیة حقوق مقاصَّة  المادة  تقیِّد أحكام ھذه  أو  تخـل  لا 
 لشخص یحوز أموالاً للمدین أو كانت تحت سیطرتھ أو في ذمتھ دین للمدین.

ئولیة على أيِّ شخص حسن النیة قام، بعد الموافقة على افتتاح إجراءات  لا تترتب مس      ج)
الإفلاس، بنقل حیازة أو تسلیم أموال للمدین أو أدى دینھ إلى المدین دون أن یعلم بافتتاح إجراءات 
بنقل حیازة تلك الأموال أو تسلیمھا أو   الإفلاس. وفي ھذه الحالة، یجب على المـدین القیام فوراً 

 إلى أمین التَّفْلیسة أو وِفْقاً لتوجیھاتھ. دفعھا 
 
 

È›]m’\;◊ë ’\;
ÏâË÷� �i’\;ÿÊê^;Åî;ÎÉ}̨�i∏\;k\Ô\Öp¸\;À�ÕÂ;

D;ÎÄ]ŸPLC;
k\Ô\Öp¸\;ÀÕÂ;

یترتب على قرار الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس وقْف الدعاوى والإجراءات          أ)
 التَّفْلیسة أو على المدین، بما في ذلك:القضائیة وإجراءات التنفیذ على أصول 

أيُّ إجـراء للتنفیذ على أيٍّ من أصول التَّفْلیسة، أو تحصیل دین على المدین، وأیة دعـوى       )۱
 ترُفع أو إجراء قضائي یتَُّخَذ ضد المدین أو أصول التَّفْلیسة. 

المثْقلَة بضمان استناداً لـدین على أيُّ إجراء للحجز أو التنفیذ على أيٍّ من أصول التَّفْلیسة       )۲
 المدین.
أيُّ إجـراء للحجز أو التنفیـذ أو حیازة أيٍّ من أصول التَّفْلیسة أو السیطرة علیھا أینما       )۳

 كان موقعھا. 
یسـري وقْف نفاذ الإجراءات المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة فور الموافقة    ب)

 فلاس. على افتتاح إجراءات الإ
ما لم تقـرر المحكمة خلاف ذلك، یستمر الوقْف المنصوص علیھ في الفقرة (أ) من ھذه      ج)

بیع   إنھاء التصفیة، أو عند  التنظیم بمصادقة المحكمة علیھا، أو  المادة إلى حین نفاذ خطة إعادة 
 أموال من أصول التَّفْلیسة أو خروجھا من أصول التَّفْلیسة.

أيِّ عمل أو إجـراء وِفْقاً لأحكام ھذه المادة إلى المدة التي كان یجب أن یتَُّخَذ  یمتد وقْف      د)
 فیھا العمل أو الإجراء وِفْقاً لنصٍّ في قانون أو اتفاق. 
D;ÎÄ]ŸPMC;

À�ÕÊ’\;flŸ;k\Ô\Öp¸\;ó¬d;Ô]fimià\;
القانون على عقود  ) من ھذا  ٥۱لا یسري الوقْف المنصوص علیھ في الفقرة (أ) من المادة (

 المشتقات المالیة، كما لا یسري على أيٍّ من الإجراءات التالیة: 
أيُّ إجراء یتَُّخَذ لتنفیذ واجبات أمین التَّفْلیسة بشـرط أن یتَُّخَذ عن طریق طلب یقدَّم من       -۱

 قِبلَ أيِّ شخص لھ مصلحة إلى المحكمة.
تَّخَذ الإجراء عن طریق طلب یقدَّم من قِبلَ أيُّ إجراء لتحصیل دین للمدین بشرط أن یُ      -۲

 أيِّ شخص لھ مصلحة إلى المحكمة. 



أي إجراء لتحصیل دین على المدین إذا كان الإجراء ضد كفیل أو ضامن للدین أو جھة     -۳
مصـدرة لخطاب ضمان أو اعتماد مستندي یتعلق بالدین أو ضد طرف ثالث مسئول عن أداء دین 

 م القانون. المدین بموجب أحكا
أيُّ إجـراء لتحصیل دیون على المدین یكون قد تكبَّدھا لأغـراض شخصیة أو عائلیة أو      -٤

) من ھذا القانون، بشرط ألا یتم تحصیل الدیون من خلال التنفیذ ٤استھلاكیة وِفْقاً لأحكام المادة (
 على أصول التَّفْلیسة. 

 
D;ÎÄ]ŸPNC;

k\Ô\Öp¸\;À�ÕÂ;Ï ’]¶;
مة، بناءً على طلب من أمین التَّفْلیسة أو لجنة الدائنین وبعـد إجراء الإعلان وإعطاء  یجوز للمحك

)  ٥۱فرصة سماع الرأي، التصدِّي إلى أيِّ إجراء یمثلِّ مخالفة للوقْف المنصوص علیھ في المادة (
 من ھذا القانون، ولھا على الأخـص الحكم بالآتي: 

ما كان علیھ قبل الوقْف متى كان ذلك ممكناً، وذلك  إبطال الإجـراء وإعادة الحال إلى       -۱
 دون الإخلال بحقوق الغیر حسن النیة. 

إلزام الشخص المخالف للوقْف بالتعویض الناجم عن الأضرار الفعلیة التي لحِقت أصول      -۲
 التَّفْلیسة، ما لم یكن حسن النیة.

D;ÎÄ]ŸPOC;
Ï›Ê⁄ï∏\;‡ÊÁÅ’\;fl¡;À�ÕÊ’\;Ô]‚›b;

) من ھذا القانون  ٥۱تھي الوقْف عن الدیون المضمونة المنصوص علیھ في المادة ( ین        أ)
تلقائیاً ضـد الدائن المضمون وذلك بعـد مائة وعشرین یوماً من موافقة المحكمة على افتتاح إجراءات 

فْلیسة أو الإفلاس، ما لم تقـرر المحكمة مـدَّ الوقْف وِفْقاً لأحكام ھذه المادة للمحافظة على أصول التَّ 
 تعظیم قیمتھا. 

الدائن     ب) إلى مطالبة  الوقْف  مـدُّ  التَّفْلیسة،  أمین  بناءً على طلب مقدَّم من  للمحكمة،  یجوز 
 المضمون بسداد دیونھ المضمونة في أيٍّ من الأحوال التالیة: 

ن  موافقة الدائن المضمون على مـدِّ الوقف، والتي قد تكون في صورة اتفاق بین الدائ     )۱
المضمون وأمین التَّفْلیسة ینُصَ فیھ على منْح حمایة للدین المضمون. ویشُترَط لنفاذ الاتفاق الحصول  

 على موافقة المحكمة بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي.
إذا قـدَّرت المحكمة، بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، بأن مـدَّ الوقف       )۲

أمین التَّفْلیسة من تعظیم قیمة أصول التَّفْلیسة، على أن توفر حمایة لمطالبة الدائن    ضروري لتمكین
المضمون من تناقص قیمة الأموال المثْقلَة بضمان أو أیة خسارة أخرى قد تلحق بالدائن المضمون 
خلال فترة تمدید الوقف. ویجوز أن تتمثل حمایة مطالبة الدائن المضمون في سداد تعویض نقدي  

 لھ من أصول التَّفْلیسة أو إعطاء حق ضمان إضافي أو أیة حمایة أخرى تراھا المحكمة مناسبة. 
یجـوز لأمین التَّفْلیسة أن یتقدم بطلبات متعددة لمـدِّ الوقْف لمرة واحدة أو أكثر، بشرط      ج)

 وعشرین یوماً عن الطلب الواحد.   ألا تزید فترة تمدید الوقْف عن مائة
وإعطاء        د) إجراء الإعلان  وبعد  المضمون  الدائن  بناءً على طلب من  للمحكمة،  یجوز 

 فرصة سماع الرأي، أن تنھي الوقْف عن دین الدائن المضمون وذلك في الأحوال التالیة: 
التَّفْلیسة لصالح الدائنین أو أيِّ طرف  إذا كان الوقْف غیر ضروري لتعظیم قیمة أصول     )۱

 لھ مصلحة في الدعوى. 
إذا تناقصت قیمة الأموال المثقَّلة بضمان نتیجة افتتاح إجراءات الإفلاس ولم یحصـل       )۲

 الدائن المضمون على حمایة كافیة من تناقص القیمة أو أیة خسائر أخرى خلال فترة الوقْف.
التنظیم على الموافقة في المواعید المحـدَّدة لھا، ما لم تأمر  إذا لم تحصـل خطة إعادة       )۳

ھا.    المحكمة بمدِّ



إذا كانت الأموال المثقَّلة بضمان غیر ضـروریة لإعادة التنظیم أو عند البیع المحتمل      )٤
 لمنشأة المدین كمنشأة عاملة.

سماع الرأي في طلب تمدید   على أمین التَّفْلیسة أن یبینِّ على نحو مفصَّل في جلسة        ه)
الوقْف كیفیة حمایة الأموال المثقَّلة بضمان من تناقص قیمتھا أو من أیة خسائر أخرى خلال فترة 
إلى  المثقَّلة بضمان  رة للأموال  المقرَّ الحمایة  إثبات كفایة  التَّفْلیسة عبء  أمین  الوقْف. ویقع على 

 المحكمة.
طلب تمدید الوقْف أو رفـض طلب الإنھاء، فرعض أیة    للمحكمة في حالة الموافقة على      و)

 شروط أو قیود على استمـرار الوقْف والتي تراھا ضروریة لحمایة الأموال المثقَّلة بضمان. 
ر قانوناً لإنفاذ حق       ز) یجوز للدائن المضمون عند انتھاء الوقْف أن یتخذ أيَّ إجـراء مقرَّ

التَّفْلیسة. وإذا كانت للدائن مطالبة غیر مضمونة نتیجة عدم    الضمان على المال المثقَّل من أصول 
كفایة قیمة المال المثقَّل بضمان لھذه المطالبة، فإن الوقْف یظل قائماً بالنسبة للجزء المتعلق بالمطالبة  

 غیر المضمونة.  
D;ÎÄ]ŸPPC;

Ï›Ê⁄ï∏\;3≈;‡ÊÁÅ’\;fl¡;Àz�ÕÊ’\;Ô]‚›b;
طلب من الدائن غیر المضمون أو أيِّ طرف لھ مصلحة في  یجوز للمحكمة، بناءً على        أ)

غیر   الدیون  عن  الوقْف  إنھاء  الرأي،  سماع  فرصة  وإعطاء  الإعلان  إجراء  وبعد  الدعـوى 
 المضمونة، وذلك في الأحـوال التالیة: 

تلك       )۱ الدَّین قد خضع لدعوى قضائیة أمام ھیئة قضائیة أو تحكیمیة، وأنَّ حُكْم  إذا كان 
ال ومنتظم. الھیئ ز إدارة أصول التَّفْلیسة على نحو فعَّـ  ة من شأنھ أنْ یعزِّ

ز إدارة أصول      )۲ إذا كان الدَّین یخضع لحق مقاصَّة، وأن إجراء المقاصَّة من شأنھ أن یعزِّ
ال ومنتظم.   التَّفْلیسة على نحو فعَّـ

ز إدارة أصول التَّفْلیس    )۳ ال ومنتظم. أیة أحـوال أخرى من شأنھا أنْ تعزِّ  ة على نحو فعَّـ
 خلافاً لِـما یقضي بھ قرار إنھاء الوقْف، یظل الوقْف قائماً بالنسبة إلى الإجـراءات الأخرى.     ب)

 
 
 

n’]m’\;◊ë ’\;
ÏâË÷� �i’\;ÿÊê^;Ì÷¡;ÎÄÑ\Ê’\;ÄÊŒ¬’\Â;ƒÊËe’\;

D;ÎÄ]ŸPQC;
ÿ]⁄¡˘’;Ä]i¬∏\;–]Ëâ’\;3≈;∫;ÏâË÷� �i’\;ÿÊê^;√�Ëd;

المعتاد للأعمال مراعاة   یجب         أ) التَّفْلیسة في غیر السیاق  أيٍّ من أصول  بیـع  في حالة 
 الآتـي: 
تحدید طریقة البیْع التي من شأنھا تعظیـم قیمة الأموال إلى أقصى حـد ممكن. ویجوز       )۱

 الاستعانة بمختصین للمساعدة في بیْع تلك الأصول بشرط الحصول على موافقة المحكمة.
استخدام عملیات التسویق الملائمة لإجـراء البیْع، ویجوز لأمین التَّفْلیسة أنْ یقترح أیة       )۲

 شروط یراھا مناسبة لإتمام البیْع. 
 إعلان الدائنین.     )۳
 إجراء تقییم مناسب لعروض الشراء.      )٤

ق المعتاد للأعمال أنْ  على أمین التَّفْلیسة إذا قرر بیْع أيٍّ من أصول التَّفْلیسة في غیر السیا    ب)
 یطلب موافقة المحكمة على إجراء البیْع، ویجب أن یشتمل الطلب على الآتي: 

 شـروط البیْع، وكیفیة إجراء عملیة البیْع.     )۱



ھویَّة الطرف المتعاقد المقترِح بما في ذلك الإفصاح عن أیة علاقة لھ مع المدین أو أيِّ       )۲
 الدعوى.طرف لھ مصلحة في 

رات التي تستدعي الموافقة علـى إجراء البیْع.    )۳  المبرِّ
على المحكمة الموافقة على طلب إجراء البیْع بعـد إجراء الإعلان وإعطاء فرصـة سماع       ج)

 الرأي، وذلك في الأحـوال التالیة: 
 إذا كان البیْع یمثل المصلحة الفضُْلَى لأصول التَّفْلیسة.    )۱
 كانت عملـیة البیْع مناسبة وِفْقاً لظروف الحال. إذا    )۲
 إذا استوفى البیْع المتطلَّبات المنصوص علیھا في ھذا القانون.     )۳
التدابیر        د) التَّفْلیسة الحق في اتخاذ  البیْع، یكون لأمین  عند موافقة المحكمة على إجراء 

ر ف  ي الموافقة. اللازمة لاستكمال عملیة البیْع على النحو المقرَّ
ر المحكمة أو تنص أحكام ھذا القانون على خلاف ذلك، یجب نقـل الأموال          ه) ما لم تـقرِّ

المباعة إلى الطرف المتعاقِد الآخر خالیة من جمیع دیون المدین غیر المضمونة. كما لا یجـوز نقْـل 
مدین المضمونة إلا بالقدر الذي الأموال المباعة إلى الطرف المتعاقِد الآخر خالیة من جمیع دیون ال

 ) من ھذا القانون. ٥۷تسمح بھ أحكام المادة (
لا یبُطَل أو یعَُدَّل البیْع في أيٍّ من الأصـول وِفْقاً لأحكام ھذه المادة عند الطعن علیھ إذا       و)

البتِّ في    كان الطرف المتعاقِد الآخر حسن النیة، ما لـم یـتـم وقْف البیْع بأمـر من المحكمة لحین
 الاستئناف. 

یجـوز للمحكمة بناءً على طلب من أمین التَّفْلیسة وبعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة       ز)
تجنُّب   إجراءات من شأنھا  بموجب  البسیطة  القیمة  ذات  ببیْع الأصول  لھ  تأذن  أنْ  الرأي،  سماع 

 النفقات غیر الضروریة والتأخیر. 
دة على بیْع أمین التَّفْلیسة أموالاً من أصول التَّفْلیسة في إطار لا تسـري أحكام ھذه الما     ح)

 السیاق المعتاد للأعمال. 
 

D;ÎÄ]ŸPQ;�\ÑÖ“ŸCDPC;
التفلیسة " -أ أيً جزء رئیسي من أصول  بیع  قبل  التفلیسة  أمین   Substantialیجب على 

Assets of the Bankruptcy Estate    للأعمال المعتاد  السیاق  غیر  في  فیھ  التصرف  أو   "
یتم   اجتماع  في  الحاضرین  الدائنین  أغلبیة  أو  وُجدت،  إن  الدائنین،  لجنة  موافقة  على  الحصول 

من مجموع الدیون    ٪٥۰الإعلان عنھ لھذا الغرض بشرط أنَ یكونوا حائزین على ما لا یقل عن  
 قتاً . غیر المضمونة التي تم قبولھا نھائیاً أو مؤ

أو   -ب  البیع  عملیة  عن  كافیة  معلومات  یتضمن  تقریراً  یدرج  أن  التفلیسة  أمین  على  یجب 
التصرف في سجل الإفلاس لتمكین لجنة الدائنین إن وُجِدت أو الدائنین الحاضرین في الاجتماع  

 من اتخاذ قرار بشأن عملیة البیع أو التصرف. 
من أصول التفلیسة أو التصرف فیھ بعد التحقق من    رئیسي   على المحكمة إقرار بیع جزء  -ج

) من ھذا القانون بالقدر ٥٦موافقة الدائنین علیھ واستیفاء المتطلبات المنصوص علیھا في المادة (
 الذي لا یتعارض مع أحكام ھذه المادة.  

ھ، في حالة عدم موافقة الدائنین على بیع أيً جزء رئیسي من أصول التفلیسة أو التصرف فی  -د 
فللمحكمة الموافقة على طلب إجراء البیع أو التصرف بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع 

 الرأي، وذلك في الأحوال الآتیة: 
 إذا كان البیع أو التصرف یحقق المصلحة الفضلى لأصول التفلیسة.  -۱
 إذا كان البیع أو التصرف مناسباً وفقاً لظروف الحال.  -۲
 ة على البیع أو التصرف. توصیة أمین التفلیسة بالموافق -۳

 
 . ۲۰۱۸) لسنة ۲۲بتعدیل بعض أحكام قانون إعادة التنظیم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة ۲٥بموجب المرسوم بقانون رقم (أضیفت   )٥(



 
D;ÎÄ]ŸPRC;

Ï›Ê⁄ï∏\;ÿ\ÊŸ¯\;√�Ëd;
لا یجـوز لأمین التَّفْلیسة بیْع أموال مضمونة من أصول التَّفْلیسة خالیة من حق الضمان،         أ)

 وذلك باستثناء الأحوال الآتیة: 
 موافقة الدائن المضمون على إجراء البیْع.     )۱
كانت       )۲ الدَّین  إذا  قیمة  عن  تقل  لا  ضمان  بحق  المثقَّل  المال  بیْع  من  النقدیة  العائدات 

 المضمون. 
إذا كانت العائدات النقدیة من بیْع المال المثقَّل بحق ضمان لا تقـل عن القیمة السوقیة      )۳

 للأموال. 
ائن المضمون تمت إذا كان إجراء البیْع قد تم وِفْقاً لخطة إعادة التنظیم، وأن معاملة الد      )٤

 بموجب الخطة التي صادقت المحكمة علیھا.  
یجب أن یھدف بیْع أموال من أصول التَّفْلیسة خالیة من الضمان إلى تمكین أمین التَّفْلیسة    ب)

 من تعظیم قیمة أصول التَّفْلیسة.
دیة من بیْع  یجب أنْ توفَّر حمایة لمطالبة الدائن المضمون من تناقص قیمة العائدات النق     ج)

 أموال مثقَّلة بحق ضمان. 
في حالة بیع أيٍّ من أصول التَّفْلیسة خالیة من حق الضمان، فإن حق الضمان یمتد تلقائیاً        د)

رة لھ على ذلك المال الوارد علیھ حق الضمان.  إلى عائدات البیْع مع ذات الأولویة المقرَّ
طلب من الدائن المضمون، أن یسمح لھ بتقدیم عطاء  على أمین التَّفْلیسة، بناءً على          ه)

لشراء الأموال المثقَّلة بحق ضمانھ إذا كان ذلك ممكناً، ویجوز للدائن المضمون في حالة شرائھ 
 لتلك الأموال إجراء مقاصَّة بین المطالبة المضمونة وثمن المبیع. 

 
D;ÎÄ]ŸPSC;

;Â^;À÷i’\;Â^;‘˜‚÷’;Ï÷d]Œ’\;ÿ\ÊŸ¯\;√�ËdÏ⁄ËŒ’\;íÕ]fih;
ل من عملیة بیْع أموال من         أ) لأمین التَّفْلیسة، بعد الحصول على موافقة المحكمة، أنْ یعجِّ

أصول الإفلاس في غیر السیاق المعتاد للأعمال إذا كانت، بحكم طبیعتھا أو بسبب ظروف معینة، 
حكمة أن تبتَُّ في الطلب فوراً  عُرْضَة للھـلاك أو التلف، أو تناقص قیمتھا إلى حد كبیر. وعلى الم

 ودون تأخیر. 
یجوز لأمین التَّفْلیسة في حالة الاستعجال أنْ یجُرِي عملیة البیْع دون الحصول على موافقة     ب)

المحكمة المسبقة بذلك إذا كان یتعذَّر حِفْظ الأموال لحین الحصول على موافقة المحكمة، على أنْ 
 ً م للمحكمة تقریراً مسبَّبا   خلال ثلاثة أیام عمل من إجراء البیْع. یقدِّ

D;ÎÄ]ŸPTC;
Ï⁄]Œ’\;ÄÊzŒ¬’\;Ï÷Ÿ]¬Ÿ;

یكون          أ) قائم  بعقْد  التمسُّك  المحكمة،  موافقة  الحصول على  بعد  التَّفْلیسة،  یجـوز لأمین 
كافة  تنفِّذ  لم  التي  العقود  جمیع  على  الحـق  ھذا  ویطبَّق  حوالتھ.  أو  فسْخِھ  أو  فیھ  طرفاً  المدین 
الالتزامات المتقابلة، ویشمل ذلك دون حصر عقـود إیجار العقارات وعقود البیع وعقود الخِدْمات 

 وعقود الإنشاءات وعقود التأمین. 
 یجب إلى حین التمسُّك بالعقد القائم أو حوالتھ مراعاة الآتي:   ب)

 تمرار في تنفیذ العقْد. لا یجـوز إجبار أمین التَّفْلیسة أو الطرف المتعاقِد الآخر علـى الاس      )۱
یكون أيٌّ من طرفي العقْد مسئولاً عن تنفیذ التزامھ المنصوص في العقـد وذلك إذا طالبھ      )۲

غ تراه أداء بدل آخر.  ر المحكمة لأيِّ مسوِّ  أحد الأطراف المتعاقدین بالتنفیذ، ما لم تقـرِّ



بالتمسُّك بالعقد أو فسْخِھ أو حوالتھ، على أمین التَّفْلیسة إخطار الطرف المتعاقِد الآخر       ج)
 وأنْ یبینِّ لھ حقوقھ في حال رغبتھ بتقدیم مطالبةٍ والوقت الذي یتعیَّن فیھ تقدیمھا.  

D;ÎÄ]ŸQKC;
Ï⁄]Œ’\;Ñ]™¸\;ÄÊŒ¡;Ï÷Ÿ]¬Ÿ;

یلتزم أمین التَّفْلیسة بسداد أجـرة عقود الإیجار في موعد استحقاقھا، والتي یقَُدَّر احتسابھا على  
اس یومي من بعـد تاریخ الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس، ویستمر إلى حین تمسُّكھ بالعقد  أس

أو فسْخِھ أو حوالتھ. ویعُتبرَ عجـز أمین التَّفْلیسة عن سداد الأجـرة سبباً لإنھاء وقْف الإجراءات  
 خ عقد الإیجار. ) من ھذا القانون. ویجوز للمؤجر المطالبة بفسْ ٥۱المنصوص علیھا في المادة (

D;ÎÄ]ŸQLC;
Ï⁄]Œ’\;ÄÊŒ¬’\;∫;ÿ]q¬iàˆ\;„pÂ;Ì÷¡;Ñ\ÖÕ;Ç]†\;

یجوز للطرف المتعاقِد الآخر أنْ یتقدَّم إلى أمین التَّفْلیسة بطلب اتخاذ قرار على وجھ الاستعجال 
ھ تقدیم  بشأن الاستمرار في العقْد القائم أو فسْخِھ أو حوالتھ. كما یجوز لھ في حالة عدم الرد على طلب

 طلب إلى المحكمة بإلزام أمین التَّفْلیسة باتخاذ قراره بشأن العقد.
 

D;ÎÄ]ŸQMC;
„�}�â…;Â^;€]Œ’\;Å�Œ¬’]d;”�â⁄i’\;◊eÕ;ÏÁ�Å�Œ¬̨’\;k]Ÿ\ái’ˆ\;Ô\Ä^;

یجوز لأمین التَّفْلیسة أنْ یشترط أداء الطرف الآخر في العقد القائم لالتزاماتھ قبل اتخاذ          أ)
م مطالبةً عن ذلك الأداء باعتبارھا  قرار   بشأن الاستمرار في العقْد. وللطرف المتعاقِد الآخر أنْ یقدِّ

 مطالبةً إداریة. 
إذا استعمل أمین التَّفْلیسة أموالاً لطرف متعاقِد وكانت في حیازة المدین وِفْقاً لشروط عقد    ب)

لحمایتھا من تناقص قیمتھا. وتعُتبرَ مطالبة    قائم، وجَب على أمین التَّفْلیسة أنْ یوفرِّ وسائل كافیة
 الطرف المتعاقِد الآخر الناشئة عن استعمال تلك الأموال قبل التمسُّك بالعقْد أو رفْضِھ مطالبةً إداریة.

 
 
D;ÎÄ]ŸQNC;

Ï⁄]Œ’\;ÄÊŒz¬’\;∫;Ñ\Ö⁄iàˆ\;
ضْلَى لأصول التَّفْلیسة، وجَب إذا قرر أمین التَّفْلیسة أنَّ عقـداً قائماً یحقِّق المصلحة الفُ         أ)

م طلباً في حال تمسُّكھ بالعقـد القائم إلى المحكمة للحصول على موافقتھا، ویجب أنْ   علیھ أن یقدِّ
رات التي یستند إلیھا في تمسُّكھ.  یرفق في الطلب العقْد والمبرِّ

إثبات قدرة أمین  یجوز للطرف المتعاقِد الآخر أنْ یعتـرض على الطلب استناداً إلى عدم     ب)
 التَّفْلیسة على تنفیذ العقـْد، أو أن التمسُّك بالعقْـد یخالف أحكام ھذه المادة.

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من ھذه المادة، على المحكمة الموافقة على طلب التمسُّك      ج)
 یة: بالعقْد القائم، بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، في الأحوال التال

 إذا كان التمسُّك بالعقـد یحقِّق المصلحة الفضُْلَى لأصول التَّفْلیسة.     )۱
في حالة تقدیم الطرف المتعاقِد الآخر اعتراضاً طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من ھذه المادة،      )۲

 وأثبت أمین التَّفْلیسة للمحكمة قدرتھ على تنفیذ العقد.
 ك بالعقْـد الأخرى المنصوص علیھا في ھذه المادة.إذا توافـرت سائر شروط التمسُّ     )۳
 یشمل التمسُّك بالعقْد القائم جمیع مسائل العقْد، على أن یراعى الآتي:       د)
یجب على أمین التَّفْلیسة الوفاء بالالتزامات العَقَدِیة أثناء السَّیر في إجراءات الإفلاس،      )۱

با فوراً  التَّفْلیسة  أمین  یقوم  عن  بأنْ  ناتجاً  الوفـاء  یكن عدم  لم  ما  العَقَدِیة،  الالتزامات  بكافة  لوفاء 
 إجراءات الإفلاس أو تعیین أمین التَّفْلیسة. 



ل أصول التَّفْلیسة عند التمسُّك بالعقْد القائم مسئولیة المدین الناشئة عن العقـد، وتكون       )۲ تتحمَّ
 الناشئة أثناء إجراءات الإفلاس.  للمطالبة عن تلك المسئولیة ذات الأولویة للمطالبة

استثناءً من أحكام ھذا القانون، لا یجـوز لأمین التَّفْلیسة، التمسُّك بالعقْد القائم إذا كـان          ه)
 عبارة عن: 

 عقْدُ اقتراض أو منْح ائتمان إلى المـدین.     )۱
حل اعتبار، ما لم یكن  عقْدٌ أبرمھ الطرف المتعاقِد مع المدین وكانت شخصیة المدین م     )۲

 ذلك في إعادة التنظیم، على أن ینفِّذ المدین العقْد تحت رقابة أمین التَّفْلیسة. 
 یجـوز التمسُّك بالعقْد القائم استناداً لخطة إعادة التنظیم.      و)
لاً بإدارة       ز) في حالة إعـادة التنظیم، یجوز لأمین التَّفْلیسة، في الأحوال الذي یكون فیھا مخوَّ

أعمال المدین، تنفیذ العقود القائمة التي أبرمھا المـدین في السیاق المعتاد للأعمال دون حاجة إلى  
 التمسُّك بھا وِفْقاً لأحكام ھذه المادة.  

 
D;ÎÄ]ŸQOC;

;~�â…Ï⁄]Œ’\;ÄÊŒ¬’\;
ر أمین التَّفْلیسة أن عقْـداً قائماً لا یحقِّق المصلحة الفضُْلَى لأصول التَّفْلیسة، وجَب         أ) إذا قرَّ

رات  م طلباً إلى المحكمة للحصول على موافقتھا لفسْـخ العقـد، مرفِقاً بطلبھ العقْد والمبرِّ علیھ أن یقدِّ
 التي یستند إلیھا في الفسْخ. 

على المحكمة الموافقة على الطلب، بعـد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، إذا     ب)
 كان فسْخ العقْد یحقِّق المصلحة الفضُْلَى لأصول التَّفْلیسة. 

 یجـوز فسْخ العقْـد القائم استناداً لخطة إعادة التنظیم.    ج)
قاً لأحكام ھذا القانون عن الأضرار التي یجوز للطرف المتعاقدِ الآخر تقدیم مطالبةٍ وِفْ        د)

التي   الأولویة  ذات  للمطالبة  وتكون  بالعقْد.  إخلالاً  یعُتبرَ  الفسـْخ  كان  إذا  الفسْخ  بسبب  تكبَّدھا 
 للمطالبات الناشئة قبل افتتاح إجراءات الإفلاس. 

 
D;ÎÄ]ŸQPC;

Ï⁄]Œ’\;ÄÊzŒ¬’\;Ï’\Êzt;
ـوالة عقْـد قائم تحقِّق المصلحة الفضُْلَى لأصول التَّفْلیسة، إذا قـرر أمین التَّفْلیسة أنَّ ح        أ)

م طلباً إلى المحكمة للحصول على موافقتھا على حوالة العقْد، مرفِقاً بطلبھ العقْد  وجَب علیھ أن یقدِّ
م في الطلب ما یدل على قدرة الشخص المحال  رات التي یستند إلیھا في الحوالة، وأنْ یقدِّ والمبرِّ

 ى تنفیذ العقد.علیھ عل
قدرة     ب) إثبات  عدم  إلى  استناداً  الطلب  على  یعتـرض  أنْ  الآخر  المتعاقِد  للطرف  یجوز 

 الشخص المحال علیھ على تنفیذ العقـد، أو أنَّ حوالة العقْـد تخالف أحكام ھذه المادة.
طاء فرصة على المحكمة الموافقة على طلب حوالة العقْد القائم، بعد إجراء الإعلان وإع     ج)

 سماع الرأي، في الأحوال التالیة: 
 إذا كانت حوالة العقْد تحقِّق المصلحة الفضُْلَى لأصول التَّفْلیسة.    )۱
في حالة تقدیم الطرف المتعاقِد الآخر اعتراضاً طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من ھذه المادة،      )۲

 نفـیذ العقد. وأثبت أمین التَّفْلیسة للمحكمة قدرة المحال علیھ على ت 
 ألا یترتب على الحوالة غُبْنٌ فاحشٌ للطرف المتعاقدِ الآخر.    )۳
 إذا توافـرت سائر شروط حوالة العقْـد الأخرى المنصوص علیھا في ھذه المادة.    )٤
إذا تمت حـوالة العقْد القائم، فإن الحوالة تشمل جمیع مسائل العقْد، ویجب على المحال        د)

ء بالالتزامات العَقدَِیة، ما لم یكن عدم الوفـاء استناداً إلى دعوى الإفلاس أو تعیین أمین  علیھ الوفا
 التَّفْلیسة أو الصعوبات المالیة التي یعانیھا المدین.  



ل المحال علیھ عند حوالة العقْد القائم مسئولیة المدین الناشئة عن العقْـد، وتعُفَى          ه) یتحمَّ
 من كافة الالتزامات المنصوص علیھا في العقْد. أصول التَّفْلیسة 

یجوز لأمین التَّفْلیسة حوالة العقْـد بموجب أحكام ھذه المادة حتى ولو كان العقْد ینص       و)
 على حظْر حوالتھ. 

كان       ز) إذا  القائم  العقْد  التَّفْلیسة، حـوالة  یجـوز لأمین  القانون، لا  ھذا  أحكام  استثناءً من 
 عبارة عن: 

 عقْدُ اقتراض أو منْح ائتمان إلى المدین.    )۱
عقْدٌ أبرمھ الطرف المتعاقِد الآخر مع المدین، وكانت شخصیة المدین محل اعتبار في      )۲
 العقد.

 مع مراعاة أحكام ھذه المادة، یجـوز حوالة العقْد استناداً لخطة إعادة التنظیم.      ح)
D;ÎÄ]ŸQQC;

;ÏŒt˜’\;ÄÊŒ¬’\ã˜…¸\;k\Ô\Öpb;ÔÅe’;
تعُتبرَ العقود المبرمة بعـد افتتاح إجراءات الإفلاس وِفْقاً لأحكام ھذا القانون التزامات ترِد على  

 أصول التَّفْلیسة، وتعُتبرَ المطالبات الناشئة عنھا مطالبات إداریة. 
 
D;ÎÄ]ŸQRC;

ÏâË÷� �i’\;ÿÊê_d;Ïê]£\;ÏÁÅŒfi’\;ÿ\ÊŸ¯\;
یجب على أمین التَّفْلیسة إیداع أو استثمار الأموال النقدیة لأصول التَّفْلیسة في حسابات          أ)

 تعود بأفضل العوائد على تلك الأموال دون تعریضھا إلى مخاطر غیر معقولة. 
لا یجوز لأمین التَّفْلیسة دون موافقة المحكمة إیداع أموال نقدیة في مؤسسة مالیة ما لم     ب)

كن مرخَّصة من مصرف البحرین المركزي، أو أنْ یستثمرھا في أیة أداة استثمار إلا إذا كانت ت
) من قِبلَ جھة تصنیف معترَف بھا  Investment Gradeمصنَّفة على أنھا (تصنیف استثماري  

 دولیاً أو موافَق على ذلك التصنیف بموجب قرارات صادرة من مصرف البحرین المركزي.
مین التَّفْلیسة في إعادة التنظیم استخدام الأموال النقدیة لأصول التَّفْلیسة في إدارة یجوز لأ     ج)

 أعمال المدین في السیاق المعتاد للأعمال ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.
D;ÎÄ]ŸQSC;

Ï�ê]Œ∏\;–ÊŒt;
دعوى إذا كان  یجوز التمسُّك في إجراءات الإفلاس بحق المقاصَّة الذي نشأ قبل رفْع ال       أ)

نافذاً بموجب القانون الواجب التطبیق، إلا أن مباشرة حق المقاصَّة یخضع لوقْف الإجراءات وِفْقاً  
 ) من ھذا القانون ما لم یكن تنفیذ المقاصَّة على عقود المشتقات المالیة. ٥۱لأحكام المادة (

ائن قد حصل على مطالبتھ ومع ذلك، لا یكون حق المقاصَّة نافذاً في الدعوى إذا كان الد    ب)
 من قـِبـَلَ المدین بغرض إنشاء حق مقاصَّة. 

D;ÎÄ]ŸQTC;
ÿ]∏\;fl¡;È�÷}i’\;

یجوز لأمین التَّفْلیسة، بعد موافقة المحكمة، التخلِّي عن أیة من أموال أصول التَّفْلیسة          أ)
 . إذا كانت مرھِقة أو عدیمة القیمة أو لیست ذات فائدة لأصول التَّفْلیسة

المادة، من أصول     ب) (أ) من ھذه  الفقرة  وِفْقاً لأحكام  عنھ  التخلِّي  تم  الذي  المال  یكون  لا 
) من ھذا القانون. ولا یكون على  ٥۱التَّفْلیسة أو خاضعاً لأحكام الوقْف المنصوص علیھ في المادة (

 أمین التَّفْلیسة أیة واجبات أو التزامات بشأن ذلك المال.
 
D;ÎÄ]ŸRKC;



ÏË’]∏\;k]Œiç∏\;ÄÊŒ¡;Ô]‚›b;
إنھاء          أ) في  حقھ  مباشرة  المدین  مع  مالي  مشتق  عقْد  في  الآخر  المتعاقِد  للطرف  یحق 

المعاملة بما في ذلك التعجیل في الإنھاء أو تسییل العقْد، أو معاوضة الالتزامات العَقَدِیة التي لم یتم  
قَّل بحق ضمان وذلك عن الالتزامات العَقَدِیة التي لم  الوفاء بھا، أو مباشرة حقوقھ بشأن أيِّ مال مث

یتم الوفاء بھا، أو مباشرة حقوق المقاصَّة، في أيِّ وقت بعد الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس 
الدعوى.   رفْع  عن  الناشىء  الإخلال  ذلك  في  بما  بالعقْد  الإخلال   بسبب 

أ  تأخیر مباشرة ھذه الحقوق أو وقْفھُا  و تقییدھا أو غیر ذلك استناداً لأيِّ نص في ھذا ولا یجوز 
 القانون. 
لعقْد مشتق مالي أو كانت    ب) لا یجوز لأمین التَّفْلیسة استرداد أیة مبالغ دفعَھَا المدین وِفْقاً 

) من ھذا القانون. على أنْ یخضع  ۷۲لمصلحتھ، ما لم یكن ذلك بقصْد التحایل وِفْقاً لأحكام المادة (
 د لأحكام القانون الذي تخضع لھ عقـود المشتقات المالیة. طلب الاستردا

D;ÎÄ]ŸRLC;
√÷â’\;ƒ]p2à\;∫;œ¢\;

یحق لمن باع سلعاً للمدین لم یتسلَّم ثمنھَا أنْ یسترد تلك السلع التي كان قد سلَّمھا للمدین خلال 
 خمسة وأربعین یوماً من الموافقة على فتح إجراءات الإفلاس. 

وعند تسَلُّم طلب إرجاع السلع مبیناً فیھ ما یؤید حق البائع في استرداد السلع، یجب على أمین 
التَّفْلیسة على الفور إتاحة ھذه السلع التي تكون في حیازتھ للبائع من أجل استردادھا أو أن یقوم  

 بسداد ثمنھا المتبقِّي لبائع السلع. 
 

 
√d\Ö’\;◊ë ’\;
Œ’\;k]…Öëi’\Â;k˜Ÿ]¬∏\ÿ]�d˝’;Ï÷d];

D;ÎÄ]ŸRMC;
ÎÑ]ï’\Â;ÏË’]Ëitˆ\;k˜Ÿ]¬∏\;ÿ]�db;

التزام         أ) أيِّ  أو  للمدین  تصرف  أيِّ  إبطال  للمحكمة بطلب  یتقدَّم  أن  التَّفْلیسة  أمین  على 
لھ المدین بأثر رجعـي في الأحوال التالیة:   تحَمَّ

الا     )۱ ذلك  ل  تحَمَّ أو  التصرف  بذلك  قام  قد  المدین  كان  دائنیھ إذا  على  التحایل  بنیة  لتزام 
 الحالیین أو المستقبلییِّن أو بنیَّة إلحاق الضَّرر بھم في الحصول على مطالباتھم.  

ل التزاماً لا یحقِّق مصلحة لھ.      )۲ إذا لم یتسلَّم المدین مقابلاً عادلاً عن ذلك التصرف أو تحَمَّ
 ن في حالة إفلاس أو أصبح مفلساً بسبب ذلك.ویشُترَط لإبطال التصرف أو الالتزام أنْ یكون المدی 

إذا تم إبطال أيِّ التزام بموجب ھذه المادة، لا یكون للشخص الذي تأثر بذلك إنفاذ ذلك     ب)
الالتزام على أصول التَّفْلیسة. وإذا تطلَّبت مقتضیات العدالة ذلك، یجوز للمحكمة السماح بمقاضاة  

الالتزام الذي تم إبطالھ بشرط أن تكون أولویة تلك المطالبة بعد   أصول التَّفْلیسة استناداً للتصرف أو
 مطالبات جمیع الدائنین الآخرین. 

استثناءً من أحكام ھذه المادة، یكون للمتعاقِد حسن النیة الذي أبُطِلت معاملتھ مع المدین       ج)
 عاملة. وِفْقاً لأحكام ھذه المادة الحصول على مقابل ما سدَّده للمدین عن تلك الم

 تسري أحكام ھذه المادة على حقوق الضمان وإنْ كانت خاضعة لأحكام قانون آخـر.       د)
 
 
D;ÎÄ]ŸRNC;



Øfi\Å÷’;ÏË÷ï…^;È�¬h;9’\;k]…Öëi’\;ÿ]�db;
على أمین التَّفْلیسة أن یتقدم بطلب إبطال أيِّ مبلغ تم سداده أو أيِّ تصرف للمدین، بما          أ)

دائن إذا كان ذلك التصرف لصالح دیَن قائم في ذمة في ذلك إنشاء حق   ضمان على أموالھ لأيِّ 
 المدین وكان المدین عاجزاً عن دفْع دیونھ أو سوف یعجز عن دفْعھا في مواعید استحقاقھا. 

لا یجوز للمحكمة إبطال أيِّ تصرف بموجب أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة في أيٍّ من     ب)
 الأحوال الآتیة: 

لھُ وسداده وِفْقاً للممارسات التجاریة المعتادة.     )۱  إذا كان التصرف لقاء سداد دیَن تم تحَمُّ
إذا كان التصرف ینطوي على منْح حق ضمان للدائن كجزء من عملیة تمویل، وكان      )۲

ملة الإعلان والإنفاذ في شأن المال المثقَّل بحق ضمان قد تم خلال الوقت المعقول بعد إبرام المعا
 أو وِفْقاً للممارسات التجاریة المعتادة.

إذا كان التصرف قد تم بموجب عقْد معاوضة بین المدین والدائن مُـنحِ من خلالھ المدین      )۳
 قیمة معقولة وعادلة. 

إتمام      )٤ بعد  للمدین  جدیدة  قیمة  أو  إضافیاً  مقابلاً  منح  قد  الدائن  یكون  التي  الأحوال  في 
 التصرف. 

 إذا لم یترتب على الصفقة نقصان أصول المدین المتاحة للوفاء بدیون الدائنین.     )٥
في حالة إبطال التصرف وِفْقاً لأحكام ھذه المادة، یجوز لأمین التَّفْلیسة استرداد المال       ج)

ف إلیھ. وإذا كان محل التصرف مالاً مثقَّلاً بضمان عن   محل التصرف أو قیمتھ من الدائن المتصرَّ
 ین على المدین، فلا یجوز للدائن المضمون إنفاذ حق ضمانھ على المال المثقَّل. دَ 

یجوز لأيِّ دائن أن یتقدَّم بمطالبھ قِبلَ أصول التَّفْلیسة عن التصرف الذي تم إبطالھ وذلك        د)
 خلال ثلاثین یوماً من تاریخ الإبطال أو من علمھ بالإبطال. 

 
D;ÎÄ]ŸROC;

;Â^;œ¢\;Ä\Ä2à\„Ë…;Ã�Öëi∏\;ÿ]∏\;
 ) المادتین  الالتزام بموجب أحكام  أو  التصرف  إبطال  تم  أو (۷۲إذا  القانون،  ۷۳)  ) من ھذا 

ف  یجوز لأمین التَّفْلیسة استرداد الحق أو المال الذي تم التصرف فیھ أو قیمتھ من الشخص المتصرَّ
 إلیھ. 

D;ÎÄ]ŸRPC;
�d¸\;k\Ô\Öp¸;ÏË’]∏\;k]Œiç∏\;ÄÊŒ¡;ƒÊï|;‹Å¡ÿ];

) من ھذا القانون على عقود المشتقات المالیة. ویجوز  ۷۳) و( ۷۲لا تسري أحكام المادتین ( 
 تقدیم طلب الإبطال وِفْقاً لأحكام القانون الذي تخضع لھ تلك العقـود.  

D;ÎÄ]ŸRQC;
k˜Ÿ]¬∏\;ÿ]�db;f÷ö;€ÁÅŒi’;ÏŸÜ˜’\;ÎÅ∏\;

) من ھذا ۷۳) و( ۷۲التزام طبقاً لأحكام المادتین ( یكون التقدُّم بطلب إبطال أيِّ تصرف أو أيِّ  
القانون خلال ستة أشھر من الموافقة على طلب افتتاح إجراءات الإفلاس، وتكون المدة سنة إذا كان 

ف إلیھ من الأشخاص الداخلیین للمدین (  ). Insiderالمتصرَّ
D;ÎÄ]ŸRRC;

k˜Ÿ]¬∏\;ÿ]�db;f÷ö;€ÁÅŒh;
) من ھذا القانون،  ۷۳) و( ۷۲قِبلَ أمین التَّفْلیسة وِفْقاً لأحكام المواد (یتم تقدیم الطلب من          أ)

 بموجب دعوى منفصلة إلى المحكمة. 



) من ھذا القانون،  ۷۳) و(۷۲إذا رفض أمین التَّفْلیسة تقدیم الطلب وِفْقاً لأحكام المواد (   ب)
للجنة الدائنین أو واحد أو   فللمحكمة بناءًٍ◌ على طلب یقدَّم من أيِّ طرف لھ مصلحة، أنْ تصرح

 أكثر من الدائنین لتقدیم الطلب نیابة عن أمین التَّفْلیسة. 
 
;

äŸ]£\;◊ë ’\;
‡]⁄iˆ\;Ì÷¡;ÿÊë¢\;

D;ÎÄ]ŸRSC;
ÿ]⁄¡˘’;Ä]i¬∏\;–]Ëâ’\;∫;‡Ê⁄ï∏\;3≈;◊ÁÊ⁄i’\;

المعتاد للأعمال  یجـوز لأمین التَّفْلیسة الحصول على ائتمان غیر مضمون في السیاق          أ)
 دون اشتراط الحصول على موافقـة المحكمة كشراء السلع والخِدْمات.

یجوز للمحكمة بناءً على طلب من أيِّ طرف لھ مصلحة في الدعوى وبعد إجراء الإعلان     ب)
تقیِّد حق أمین التَّفْلیسة في الحصول على ائتمان غیر   تنُھِي أو  وإعطاء فرصة سماع الرأي، أن 

 ذا كان ذلك ضروریاً لحمایة الدائنین الحالیین والمستقبلییِّن. مضمون إ
الحصول       ج) تم  الذي  المضمون  المستحَقة عن الائتمان غیر  المبالغ  إداریة  تعُتبرَ مطالبةً 

 علیھ وِفْقاً لأحكام ھذه المادة، ویجوز سدادھا دون الحصول على موافقة المحكمة.  
ـرض أو سندات ائتمان، أو أيِّ تمویل من قبیل ذلك، خلال لا یعُتبرَ الحصول على ق       د)

سیر إجراءات الإفلاس من الأعمال التي تتم في السیاق المعتاد للأعمال. ویشُترَط لنفاذ أيٍّ من ذلك  
 ) من ھذا القانون.  ۷۹الحصول على موافقة المحكمة وِفْقاً لأحكام المادة ( 

D;ÎÄ]ŸRTC;
Ä]i¬∏\;–]Ëâ’\;3≈;∫;◊ÁÊ⁄i’\;ÿ]⁄¡˘’;

یجوز لأمین التَّفْلیسة، بعد الحصول على موافقة المحكمة، الحصول على قروض أو         أ)
خطابات ضمان أو على معاملة تمویلیة مماثلة إذا كان غیر متاح الحصول على ائتمان غیر مضمون  

بغرض المحافظة في السیاق المعتاد للأعمال بالقدر الكافي لتمویل استمرار تشغیل منشأة المدین أو  
 على قیمة أصول التَّفْلیسة وحمایتھا. 

على أمین التَّفْلیسة أنْ یقدم طلباً للمحكمة للحصول على موافقتھا حول أيِّ قرض أو خطاب     ب)
ضمان أو أیة معاملة تمویلیة مماثلة، ویبین في الطلب شروط التمویل وأیة ضمانات أو أولویات 

د  غات والاعتبارات الضروریة للحصول على ذلك التمویل وما  سوف تمُنح للدائن، وأنْ یحدِّ المسوِّ
 إذا كان یحقِّق المصلحة الفضُْلَى لأصول التَّفْلیسة.

على المحكمة الموافقة على طلب الحصول على التمویل بعد إجراء الإعلان وإعطاء       ج)
 فرصة سماع الرأي إذا تحقَّق كل مما یلي: 

  وشروطھ معقولة ومناسبة وِفْقاً لظروف الحال.إذا كان التمویل عادلاً     )۱
 إذا استوفى التمویل المتطلبات المنصوص علیھا في ھذه المادة.    )۲
أو بغرض المحافظة      )۳ المدین  تشغیل منشأة  لتمویل استمرار  التمویل ضروریاً  إذا كان 

 على قیمة أصول التَّفْلیسة وحمایتھا. 
تعُتبرَ مطالبةً إداریة المبالغ المستحَقة عن الائتمان غیر المضمون الذي تم الحصول         د)

 الحصول على موافقة المحكمة. علیھ وِفْقاً لأحكام ھذه المادة، ویجوز سدادھا دون 
ما لم ینص اتفاق التمویل على خلاف ذلك، تكون للمبالغ المستحَقة عن الائتمان غیر          ه)

المضمون الذي تم الحصول علیھ وِفْقاً لأحكام ھذه المادة الأولویة في السداد، ویجوز سدادھا دون  
 الحصول على موافقة المحكمة. 

 



D;ÎÄ]ŸSKC;
÷’;Ïê]|;ºÂÖå◊ÁÊ⁄i’\;Ì÷¡;ÿÊëu;

ÿ]⁄¡˘’;Ä]i¬∏\;–]Ëâ’\;3≈;∫;
المادة (        أ) تأذن إذا كان ضروریاً ۷۹مع مراعاة أحكام  أنْ  القانون، للمحكمة  ) من ھذا 

 الحصول على التمویل بالآتي: 
الضمانات التي یمكن منْحُھا على أموال من أصول التَّفْلیسة غیر المثقَّلة بضمان للحصول       )۱
 لتمویل. على ا
في حالة التخلُّف عن سداد دیَن التمویل، للدائن المضمون ممارسة حقوقھ بما في ذلك       )۲

اتخاذ الإجراءات القضائیة للحصول على دیَنھ دون الخضوع إلى الوقْف المنصوص علیھ في المادة 
 ) من ھذا القانون. ٥۱(

لة بضمان للحصول على تمویل،  یجوز للمحكمة أنْ تأذن بإنشاء حق ضمان على أموال مثقَّ    ب)
وتكون مَرتبَة حق الضمان من وقت قیْدھا أدنى من مَرتبَة حق الضمان القائم ما لم یوافق الدائن  

 المضمون على النزول عن مَرتبَة ضمانھ القائم لصالح الدائن الجدید.
ضمانھ القائم،  یجوز للمحكمة، عندما لا یوافق الدائن المضمون على النزول عن مَرتبَة     ج)

أنْ تأذن بإنشاء حق ضمان تكون لھ الأولویة على حقوق الضمان القائمة، وذلك بمراعاة الشروط  
 التالیة: 
 إتاحة فرصة سماع الرأي للدائن المضمون القائم.     )۱
 إثبات المدین أو أمین التَّفْلیسة عدم القدرة على الحصول على تمویل بأیة طریقة أخرى.     )۲
 فیر حمایة لمطالبة الدائن المضمون القائم. تو    )۳

D;ÎÄ]ŸSLC;
œt˜’\;◊ÁÊ⁄i’\;∫;ÏÁÊ’Â¯]d;Ã\2¡ˆ\;

ل طلب إعادة التنظیم إلى التصفیة وِفْقاً لأحكام المادة ( ) من ھذا القانون،  ۱۳۸لا یمسُّ قرار تحوُّ
 ظیم. بالأولویة التي حصل علیھا الدائن في التمویل اللاحق لبدء إجراءات إعادة التن

 
ãÄ]â’\;◊ë ’\;

Ï›Ê⁄ï∏\;k]e’]�∏\;
D;ÎÄ]ŸSMC;

Ï›Ê⁄ï∏\;k]e’]�∏\;Ñ\ÅŒŸ;ÅÁÅü;
 یراعى في تحدید قیمة المطالبات المضمونة الآتي: 

أنْ تكون المطالبة المضمونة بحق ضمان وارد على أيِّ مال من أصول التَّفْلیسة مضمونة      -۱
للمطالبة، وذلك بمراعاة أولویة أیة حقوق ضمان أخرى واردة فقط في حدود قیمة المال الضامن  

 على المال الضامن، وتكون المطالبة غیر مضمونة فیما یجاوز قیمة المال الضامن. 
تسُتحَق عن المطالبة الفوائد والرسوم والمصاریف الأخرى التي نشأت بعد الموافقة على       -۲

انون الواجب التطبیق، بما لا یجاوِز قیمة المال الضامن،  افتتاح إجراءات الإفلاس وِفْقاً لأحكام الق
 وذلك دون الإخلال بحقوق الضمان الأخرى الواردة على المال الضامن.

یتم تحدید قیمة المطالبة المضمونة عند الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس وذلك ما      -۳
ر المحكمة أن تاریخاً لاحقاً یكون أنسب لتقدیر  المطالبة المضمونة تقدیراً عادلاً. لم تقرِّ
;
;
D;ÎÄ]ŸSNC;
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المثقَّل بحق         أ) المال  نقصان في قیمة  أيِّ  للدائن المضمون الحق في الحمایة من  یكون 

 ضمان أو أیة خسارة قد تلحق مطالبتھ. 
رة للمطالبة المضمونة واحداً    ب) أو أكثر من تدابیر الحمایة وبما    یجوز أن تتخذ الحمایة المقرَّ

 یناسب الظروف الخاصة بالدعوى، ومن بین طرق الحمایة ما یلي: 
سداد دفعات على حساب المطالبة المضمونة بالمقادیر والتباعد والتكرار، بما یكفل حمایة      )۱

 المطالبة المضمونة. 
افظة على قیمة المال المثقَّل منْح الدائن المضمون امتیازات إضافیة أو بدیلة تكفل المح     )۲

 بحق ضمان. 
 منْح الدائن المضمون كفالة أو ضماناً لحمایة مطالبتھ المضمونة من نقصان قیمتھا.     )۳
 تأمین المحافظة على المال المثقَّل بحق ضمان.     )٤
،  إذا كانت قیمة المال المثقَّل بحق ضمان تجاوِز مبلغ المطالبة المضمونة بمقدار واف     )٥

 یجوز أن تشكل المبالغ الزائدة للمال المثقل بحق ضمان حمایة كافیة لتلك المطالبة. 
إذا قدَّر أمین التَّفْلیسة الإبقاء على المال المثقَّل بحق ضمان كجزء من أموال التَّفْلیسة،       ج)

م   یقدِّ وأن  المال،  ذلك  الوارد على  المضمون  الدائن  لحق  توفیر حمایة  علیھ  للمحكمة  وجَب  طلباً 
للحصول على موافقتھا على الحمایة المقترَحة. ویجب على المحكمة نظر الطلب المشار إلیھ وأيِّ  

 اقتراح أو اعتراض علیھ دون أيِّ تأخیر. 
ر المحكمة خلاف ذلك، یجوز لأمین التَّفْلیسة استخدام المال المثقَّل بحق ضمان         د) ما لم تقرِّ

لب المشار إلیھ في الفقرة (ج) من ھذه المادة، شریطة اتخاذ أمین التَّفْلیسة  إلى حین البتِّ في الط
التدابیر اللازمة لحمایة حق الدائن المضمون. ومع ذلك، لا یجوز استخدام المال المثقَّل الذي یكون  
 . عبارة عن نقود أو ما یقوم مقامھـا دون إذن الدائن المضمون أو الموافقة المسبقة من قبل المحكمة

تتم الموافقة على الطلب المشار إلیھ في الفقرة (ج) من ھذه المادة من قِبلَ المحكمة بعد         ه)
 إجراء الإعلان وسماع الرأي، إذا:

كانت التدابیر المقترَحة من أمین التَّفْلیسة كافیة لحمایة الدائن المضمون من نقصان قیمة       )۱
 الدائن المضمونة. الضمانة أو أیة خسارة قد تلحق بمطالبة

 كان منْح الحمایة للدائن المضمون یحقِّق المصلحة الفضُْلَى لأصول التَّفْلیسة.    )۲
D;ÎÄ]ŸSOC;
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لمطالبتھ          أ) الحصول على حمایة  یتقدَّم بطلب  أن  وقت  أيِّ  في  المضمون  للدائن  یجوز 

) من ھذا القانون، ویجب نظر الطلب والبتُّ فیھ من قِبلَ المحكمة ۸۳لأحكام المادة (المضمونة وِفْقاً  
 دون تأخیر. 

على أمین التَّفْلیسة أنْ یثبت للمحكمة عند نظرھا للطلب بأن المطالبة المضمونة سوف     ب)
رة بموجب أحكام ھذه المادة.   تحصل على الحمایة المقرَّ

D;ÎÄ]ŸSPC;
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ر وِفْقاً لأحكام المادة ( ) من ھذا القانون وذلك لتمكین  ٥۱یجوز لأمین التَّفْلیسة إنھاء الوقْف المقرَّ
الحاجة لإبقاء   إذا رأى عدم  المثقَّل بحق ضمانھ،  المال  المضمون من تحصیل حقوقھ من  الدائن 

ن غیر قادر على منْح الحمایة للمطالبة المضمونة على ذلك  المال المثقَّل بحق ضمان، أو إذا كا
 ) من ھذا القانون.  ۸۳المال وِفْقاً لأحكام المادة (

 
√d]â’\;◊ë ’\;



k]ÁÊ’Â¯\Â;k]e’]�∏\;
D;ÎÄ]ŸSQC;

]‚¥ÅŒh;ÜÊ™;9’\;k]e’]�∏\;
مطالباتھم الناشئة ) من ھذا القانون، یجوز للـدائنین تقدیم  ۸۷مع مراعاة أحكام المادة (        أ)

قبل بدء افتتاح إجراءات الإفلاس، سواء حلَّ أجلھا أو لم یحُـل، أو كانت نافذة أو معلَّقة على شرط،  
لة لآثار الدیون.   أو كانت محدَّدة المقدار أو لم تكن، أو غیر ذلك من الأوصاف المعدِّ

على الموافقة على افتتاح  مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة، لا یترتب     ب)
 إجراءات الإفلاس أنْ یكون التزام المدین حالا� وواجب السداد في حالة إعادة التنظیم.

D;ÎÄ]ŸSRC;
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) من ھذا القانون  ۲۷یجب على أمین التَّفْلیسة إعلان جمیع الدائنین وِفْقاً لأحكام المادة (        أ)
 من في ذلك الدائنون المضمونون، ویجب أن یتضمن الإعلان الآتي: بمتطلبات تقدیم المطالبات، ب 

الذین لھم محل      )۱ للدائنین  لتقدیم المطالبات، على ألا یجاوِز ثلاثة أشھر  النھائي  الموعد 
 إقامة في المملكة.

 مبلغ المطالبة والأساس الذي تستند إلیھ وأیة معلومات یجب أن تتضمنھا المطالبة.     )۲
 كان الذي یجب أن تقدَّم فیھ المطالبة. الم    )۳
 ) من ھذه الفقرة. ۳) و( ۲) و(۱تبعِات عدم تقدیم المطالبة وِفْقاً لأحكام البنود (    )٤

استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة، یجوز إعلان جمیع الدائنین بمتطلبات تقدیم     ب)
 ً ) من ھذا ۱۸لأحكام الفقرة (ج) من المادة (  المطالبات في إعلان افتتاح إجراءات الإفلاس طبقا

 القانون. 
یجوز أن تقدَّم المطالبات بالبـرید أو بالوسائل الإلكترونیة التي یصدر بتحدیدھا قرار من       ج)

 الوزیر بعد التنسیق مع المجلس الأعلى للقضاء. 
تطلبات تقدیم المطالبات  یجوز لأمین التَّفْلیسة، بعد موافقة المحكمة، تأخیر أو تعلیق م       د)

 إذا كان غیر مجدٍ تقدیم المطالبات بسبب عدم وجود أیة أصول تخص التَّفْلیسة. 
الحصص         ه) مُلاَّك  إعلان  التَّفْلیسة  أمین  على  یجب  ذلك،  تستدعي  التي  الأحوال  في 

 بمتطلبات تقدیم مطالباتھم في شأن حصصھم أو أسھمھم. 
تسَلُّ       و) أو بیاناً  یجب لاستحقاق  م الدائن أو المالك مطالبةً  م مدفوعات أو توزیعات أن یقدِّ

 بشأن حقھ. 
مت بھ ما لم یتم تقـدیم اعتراض        ز) مت مقبولة كمطالبة بالمبلغ الذي قدُِّ تعد أیة مطالبة قدُِّ

 بذلك في الوقت المحدَّد من المحكمة. 
م مطالبةً في الو     ح) قت المحدَّد الحصول على أیة مبالغ أو توزیعات، لا یحق للدائن الذي لم یقدِّ

تعد  إعلاناً صحیحاً  إعلانھ  لعدم  المحدَّد  الوقت  في  تقدیم مطالبتھ  الدائن عن  تخلَّف  إذا  ذلك  ومع 
مطالبة الدائن كما لو كانت قد قُدِّمت في الوقت المحدَّد وذلك بالقدْر الذي یكون ذلك ممكناً في تلك 

 الظروف. 
مین التَّفْلیسة أو أيِّ شخص ذي شأن تقدیم مطالبةٍ نیابة عن أيِّ دائن یتخلَّف عن  یجوز لأ     ط)

 تقدیم مطالبتھ.  
;
;
;
D;ÎÄ]ŸSSC;
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یتم تقریر صحة المطالبة وِفْقاً للقانون الواجب التطبیق الذي یسري بشأن المطالبة أو          أ)

الواجب التطبیق، الأخْذُ بالقانون الذي تم اختیاره بموجب الاتفاق  الحصة. ویجب عند تحدید القانون  
 بأقصى قدر ممكن. 

یجوز لأمین التَّفْلیسة أنْ یتمسك بما كان یمكن للمدین أنْ یتمسك بھ من دفوع تتعلق بمبلغ    ب)
 وصحة المطالبة. 

بالمقاصَّة بذات القدر الذي كان یجوز لأمین التَّفْلیسة الاحتجاج بالمطالبات المتقابلة أو       ج)
 متاحاً للمدین الاحتجاج بھ في مواجھة دائنیھ. 

یحُتسَب مبلغ المطالبة أو قیمة الحصة على أساس یوم الموافقة على افتتاح إجراءات         د)
 الإفلاس.

 تقدَّر المطالبة بمبلغ محدَّد، ویشمل ذلك ما یلي:        ه)
تخاذ تدابیر، من قبیل التنفیذ العیني وغیر ذلك من الأوامر، تقدَّر المطالبات المتعلقة با      )۱

ل الالتزامات  بمبلغ محدَّد وِفْقاً للضرر الذي سوف یلحق بالدائن، وذلك ما لم یقرر أمین التَّفْلیسة تحَمُّ
 بشأن المطالبة باتخاذ التدابیر وِفْقاً للقانون.

دة المقدار وجَب تحدیدھا بمبلغ معیَّن وِفْقاً للقانون  إذا كانت المطالبة معلَّقة أو غیر محدَّ      )۲
الواجب التطبیق. وإذا كان تقدیر المبلغ سوف یؤدي إلى تأخیر غیر معقول لإجراءات الإفلاس،  
یجوز بناءً على طلب من أمین التَّفْلیسة أو أيِّ دائن یتأثر بذلك، وبعد إجراء الإعلان وسماع الرأي، 

د لھ المحكمة مبلغاً تقدیریاً. ویتم العمل بذلك المبلغ التقدیري للمطالبة للأغراض التي تراھا   أنْ تحدِّ
 المحكمة مناسبة.

العمُْلة الأجنبیة        و) م سعر  ویقوَّ البحرینیة،  بالعمُْلة  أجنبیة  بعمُْلة  تكون  التي  المطالبة  تقدَّم 
 بتاریخ افتتاح إجراءات الإفلاس. 

ائد التي تترتب بعد الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس ما لم لا یجوز المطالبة بالفو      ز)
 ) من ھذا القانون. ۸۲) من المادة (۲یكن ذلك بشأن المطالبات المضمونة وِفْقاً لأحكام البند ( 

D;ÎÄ]ŸSTC;
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ن فیھ بیانات الدائنین والدائنی        أ) ن المضمونین، ومبالغ  یتولى أمین التَّفْلیسة إعداد سجل یدوِّ
وبیان   التَّفْلیسة،  أصول  على  لھم  رة  المقرَّ الضمانات  وطبیعة  استحقاقھا،  وتاریخ  مطالباتھم، 

 المستندات التي تؤیـدِّ تلك المطالبات. 
تقدیم إیضاحات عن مطالبتھ أو تكملة مستنداتھ أو     ب) الدائن  أنْ یطلب من  التَّفْلیسة  لأمین 

 لبة أو صفاتھ. تعدیل مقدار مبلغ المطا
على أمین التَّفْلیسة أنْ یقدم تقریراً إلى المحكمة عن مطالبات الدائنین ورأیھ في صحة       ج)

 ومقـدار المطالبات المقدَّمة لھ، وللمحكمة أنْ تتخذ في الحالات التي لھا ما یبررھا، ما یلي: 
 رفْض المطالبة كلیاً أو جـزئیاً.     )۱
 ي التصویت.تقیید حقوق الدائن ف    )۲
 إنزال مرتبة الدائن.      )۳
یجب على المحكمة عند اتخاذ أيِّ قرار یتعلق بالحالات المنصوص علیھا في البنود        د)

 ) من الفقرة (ج) من ھذه المادة إعلان الدائن بأسباب القرار.۳) و(۲) و( ۱(
الفقرة (ج) من ھذه المادة، على یعمل أمین التَّفْلیسة قبل تقدیم تقریره المشار إلیھ في          ه)

تسویة الخلافات حول مبالغ المطالبات وصحتھا مع الدائنین المعنیین. ویجوز لھ أن یقترح على 
السریعة  الإدارة  تكفل  المطالبات  على  الاعتراضات  لنظر  أنظمة  وضع  على  الموافقة  المحكمة 

لأنظمة بنظر المنازعات المتعلقة  والفاعلة للدعوى، وكفالة حق سماع الرأي. ویجوز أن تسمح ھذه ا
 بالمطالبات من خلال التحكیم إذا كان ذا تكلفة مجدیة ویكفل السرعة والفاعلیة.  



التَّفْلیسة       و) أمین  على  یجب  ومقدارھا،  المطالبة  صحة  حول  الخلاف  تسویة  تتم  لم  ما 
 الاعتراض على الموافقة علیھا، ویجب أن یبیِّن في الاعتراض أسباب ذلك. 

یجوز للدائن الطعن على قرار المحكمة المتعلق بالحالات المنصوص علیھا في البنود        ز)
 ) من الفقرة (ج) من ھذه المادة خلال عشرة أیام من تاریخ إعلانھ.  ۳) و(۲) و( ۱(

إذا امتنع أمین التَّفْلیسة عن تقدیم اعتراض على المطالبة أو على حصة المُلاَّك، یجوز      ح)
ائن أو طرف لھ مصلحة في الدعوى أنْ یقوم بتقدیم اعتراض إلى المحكمة على المطالبة أو لأيِّ د 

 حصة المُلاَّك. 
D;ÎÄ]ŸTKC;
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المعترَض  المطالبات  نحو مؤقت  یقبل على  أن  المحكمة،  موافقة  بعد  التَّفْلیسة،  یجوز لأمین 

 المحكمة في الاعتراض.علیھا وذلك لحین فصْل 
D;ÎÄ]ŸTLC;

k]e’]�∏\;ÿÊeÕ;Ñ]l`;
 تترتَّب على قبول المطالبة، بما في ذلك القبول المؤقت للمطالبة، الآثار التالیة: 

 حق الدائن في المشاركة في إجراءات الإفلاس.     -۱
 تحدید مرتبة الأولویة التي تستحقُّھا مطالبة الدائن.     -۲
 شاركة في عملیة التوزیع، وذلك باستثناء القبول المؤقت للمطالبة.حق الدائن في الم    -۳

D;ÎÄ]ŸTMC;
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التَّفْلیسة          أ) أمین  ومطالبات  ونفقاتھا،  الإفلاس  إجراءات  تكالیف  إداریة  مطالبات  تعُتبرَ 
إدارة أعمال المدین   الناشئة عن إدارة أصول التَّفْلیسة، والتي تشمل المطالبات الناشئة عن عملیات 

 في إعادة التنظـیم وإجراءات التصفیة، كما تشمل، دون حصر، المطالبات الإداریة الآتیة: 
الفنیین أو المحامین أو       )۱ التَّفْلیسة أو الوكـلاء أو  رھا المحكمة لأمین  التي تقـرِّ المكافآت 

مون خِدْمات خلال سیر إجراءات   الإفلاس.الخبراء الذین یقدِّ
ال الذین أبقاھم أمین التَّفْلیسة أو عیَّنھم للعمل معھ      )۲ الأجـور والمزایا المالیة المستحَقة للعمَّ

 أو لتقدیم خِدْمات معیَّنة خلال سیـر إجراءات الإفلاس. 
المبالغ المستحَقة عن العقود المبرمة بعد افتتاح إجراءات الإفلاس، بما في ذلك المبالغ      )۳

شئة عن شـراء سلع أو خِـدْمات، أو إجراء معاملات مع أمین التَّفْلیسة أو المدین إذا كان مسئولاً  النا
 عن إدارة أعمالھ خـلال سیر إجراءات الإفلاس. 

المبالغ المستحَقة لأيِّ شخـص ناشئةٌ عن إدارة أصول التَّفْلیسة أو عن إدارة أعمال المدین      )٤
 خلال سیر إجراءات الإفلاس.

 المبالغ المستحَقة لطرف متعاقِد آخر في عقْد قائم تم قبولھ وِفْقاً لأحكام ھذا القانون.     )٥
إجراءات       )٦ سیر  خلال  والناشئة  للدولة  المستحَقة  الأخرى  والمبالغ  والضرائب  الرسوم 

 الإفلاس. 
 تكون للمطالبات الإداریة الأولویة في السداد وِفْقاً لأحكام ھذه المادة.  ب)
یجـوز سداد المطالبات الإداریة التي تكبَّدھا أمین التَّفْلیسة في السیاق المعتاد للأعمال      ج)

ال، والمبالغ المستحَقة   دون الحاجة إلى موافقة المحكمة، ومن بین ذلك سداد الأجور المستحَقة للعمَّ
م أمین التَّفْلیسة تقریراً عن ذل ك إلى المحكمة خلال خمسة  عن شراء سلع أو خِدْمات، على أن یقدِّ

 عشر یوماً من السداد.



ل المطالبة الإداریة أو سدادھا یخضع لموافقة المحكمة، وجَب على أمین        د) إذا كان تحَمُّ
لأمین   المستحَقة  المصاریف  ذلك  بین  ومن  السداد،  قبل  المحكمة  موافقة  على  الحصول  التَّفْلیسة 

 التَّفْلیسة أو الخبراء الآخرین. 
یجوز تقدیم طلب إلى المحكمة حول سداد المطالبة الإداریة إذا لم تسدَّد وقت استحقاقھا          ه)

ر في الطلب بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي.    أو نشأ نزاع حولھا، وللمحكمة أنْ تقرِّ
 
 
D;ÎÄ]ŸTNC;

k]e’]�∏\;ÏÁÊ’Â^;‡_çd;Ïê]£\;‹]“t¯\;
تنص          أ) لم  سداد  ما  في  الأولویة  في  الحق  یكون  ذلك،  على خلاف  القانون  ھذا  أحكام 

المطالبات من أصول التَّفْلیسة، بعد سداد حقوق المطالبات المضمونة من الأموال المثقَّلة بضمان  
 وِفْقاً لأحكام ھذا القانون، كالآتي: 

ھا في الفقرة (ج)  یكون المستوى الأول في الأولویة للمطالبات الإداریة المنصوص علی     )۱
) من ھذا القانون، والتي تتقدم على أولویة حق السداد  ۷۹)، والفقرة (د) من المادة (۷۸من المادة (

 على المطالبات الإداریة الأخرى.
) من ھذا  ۹۲یكون المستوى الثاني في الأولویة للمطالبات الإداریة وِفْقاً لأحكام المادة (     )۲

 القانون. 
المست      )۳ رفْع یكون  قبل  نشأت  التي  التالیة  للمطالبات  بالتناسب  الأولویة  في  الثالث  وى 

 الدعوى: 
أولاً: مطالبات عمال المدین عن أجورھم ومزایاھم المالیة المستحَقة بما لا یجاوِز ثلاثة آلاف دینار  

  عن كل عامل.
لا  ع والخِدْمات بما  ثانیاً: مطالبات العملاء عن الدفعة المقدَّمة إلى المدین في سبیل شراء السل

 یجاوِز ألف دینار عن كل عمیل.
ثالثاً: مطالبات الجھات الحكومیة بالمملكة عن الضرائب والرسوم بما لا یجاوز عشرة آلاف 

 دینار لكل جھة. 
یكون المستوى الرابع في الأولویة للمطالبات غیر المضمونة التي نشأت قبل الموافقة      )٤

بما في ذلك الجزء المتبقِّي من المطالبات المنصوص علیھا في البند  على فتح إجراءات الإفلاس،  
 ) من الفقرة (أ) من ھذه المادة.۳(

التي نشأت قبل      )٥ یكون المستوى الخامس في الأولویة لكافة المطالبات غیر المضمونة 
لتقریر حق التوزیع    رفْع الدعوى ولم تقدَّم للمحكمة في الوقت المحدَّد وإنما قدُِّمت في الوقت المناسب 

 في الدعوى. 
یكون المستوى السادس في الأولویة لمطالبات الجھات الحكومیة الأجنبیة عن الضرائب       )٦

 والرسوم. 
یكون المستوى السابع في الأولویة للمطالبات غیر المضمونة لتعویض أصحابھا عن       )۷

 التأخر عن السداد. 
ك الحصص عن ملكیتھم للحصص وِفْقاً    یكون المستوى الثامن في الأولویة     )۸ لمطالبات مُلاَّ

رة لكل منھا.   للأولویة المقرَّ
ر بشأن السداد     ب) لا تخل أحكام الأولویة المنصوص علیھا في ھذه المادة بأيِّ حكم خاص مقرَّ

 والتوزیع منصوص علیھ في ھذا القانون. 
;
;
;



D;ÎÄ]ŸTOC;
;∫;Ïe’]�∏\;ÏehÖŸ;fl¡;ÿÜ]fii’\ÏÁÊ’Â¯\;

یجوز لأيِّ دائن أنْ یتنازل بإرادتھ المنفردة أو بالاتفاق عن مرتبة أولویة مطالبتھ وذلك لصالح 
 دائن آخر.

D;ÎÄ]ŸTPC;
ÏÁÊ’Â¯\;∫;ÏÁÂ]âi∏\;ÏehÖ∏\;k\Ç;k]e’]�∏\;

 ما لم ینص القانون على خلاف ذلك:
 الحقوق والمعاملة. یكون للمطالبات التي لھا ذات مرتبة الأولویة ذات     -۱
یجب على أمین التَّفْلیسة عند سداد التوزیعات عن مطالبات أو حقوق لھا ذات المرتبة      -۲

ذات  لھ  أو حق  مطالبة  لكل  یكون  تناسبي،  أساس  على  التوزیعات  بإجراء  یقوم  أنْ  الأولویة  في 
 المرتبة في الأولویة متساویة في التوزیع. 

 
 

n’]m’\;g]e’\;
€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;
ÿÂ¯\;◊ë ’\;

flÁÅ∏\Â;€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;ØŸ^;‹]‚ŸÂ;k]ep\Â;
D;ÎÄ]ŸTQC;

€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;ØŸ^;‹]‚ŸÂ;k]ep\Â;
مھام          أ) یتولى  والذي  التنظیم،  إعادة  أمین  التَّفْلیسة  أمین  یسمى  الباب  ھذا  لأغراض 

الحصو وإجراءات  التنظیم  إعادة  خطة  وإعـداد  التنظـیم،  إعادة  إدارة  على  على  الإشـراف  ل 
 الموافقـات، كما یجب علیھ، بوجھ خاص، القیام بالآتي: 

الاجتمـاع مع المدین والأجھزة الإداریة لأعمال المدین فور الموافقة على إجراءات إعادة      )۱
 التنـظیم لإعطاء التعلیمات والتوجیھات المتعلقة بواجباتھم ومھامھم بمراعاة أحكام القانـون. 

 المناسبة لحمایة أصول المدین أو توجیھ المـدین للقیام بذلك.اتخـاذ الخـطوات     )۲
أداء الواجبات المتعلقة ببرنامـج تطـویر أعمال المدین التجـاریة المنصـوص علیھا في       )۳

 ) من ھذا القانون. ۹۹المادة (
قرارات  مسْك السجلات وإعداد وتقـدیم التقاریر المطلوبة وِفْقاً لأحكام ھذا القانون أو ال     )٤

 الصادرة تنفیذاً لھ.
 الإشـراف على إدارة أعمال المدین.      )٥
وِفْقاً      )٦ منشأتھ  وتسییر  المدین  أعمال  لإدارة  اللازم  التمویل  على  الحصـول  على  العمل 

 لأحكام ھذا القانون. 
یر  العمل على استكمال المتطلَّبات المنصوص علیھا في ھذا القانون في حالة بیْع أو تأج     )۷

 أموال من أصول المدین في غیر السیاق المعتاد للأعمال. 
وِفْقاً       )۸ حوالتھا  أو  فسْخِھا  أو  القائمة  بالعقود  بالتمسُّك  المتعلقة  والمھام  بالواجبات  القیام 

 لأحكام ھذا القانون. 
 تولِّي مسئولیة التعامل مع الدعاوى المرفوعة ضـده أو ضـد المدین.    )۹

التنظیم        )۱۰ إعادة  إجراءات  تسییر  لجعْل  والخبراء  المحامین  المختصین من  التعاقدُ مع 
فعالة وسریعة، وسداد أجورھم والنفقات المعقولة لھم، وذلك بعد الحصـول على موافقة المحكمة  

 ووِفْقاً لأحكام ھذا القانون.



 الإداریة. تمثیل أصول المدین في كافة الإجراءات القضائیة والتحكیمیة و     )۱۱
 مراجعـة المطالبات والاعتراض علیھا بحسب ما تقتضیھ الظروف.      )۱۲
 القیام بالمھام المتصلة بإعداد خطة إعادة التنظیم والحصول على الموافقة في شأنھا.      )۱۳
 القیام بالواجبات والمھام الأخرى المنصوص علیھا في أحكام ھذا القانون.       )۱٤
على أمین إعادة التنظیم، بناءً على طلب مقدَّم لھ من لجنة الدائنین، التشاور مع اللجنة في     ب)

ھ المنصوص علیھا في ھذا القانون.  أداء واجباتھ ومھامِّ
D;ÎÄ]ŸTRC;

flÁÅz∏\;‹]‚ŸÂ;k]ep\Â;
 على المـدین ما یلي: یجب 

 ) من ھذا القانون.۹۸إدارة أعمالھ وتسییر منشأتھ على النحو المنصوص علیھ في المادة (     -۱
القیام بالتزاماتھ بشأن تقدیم تقاریر خاصة عن أوضاعھ المالیة وأموالھ، والعقود القائمة       -۲

 بأعمالھ. التي یكون المدین طرفاً فیھا، وغیر ذلك من البیانات المتعلقة 
تقدیم مشروع لخطة إعادة التنظیم إلى أمین إعادة التنظیم لتمكینھ من إعداد مقترح خطة       -۳

 ) من ھذا القانون.  ۱۰٦إعادة التنظیم وِفْقاً لأحكام المادة (
 معاونة أمین إعادة التنظیم في إعداد خطة إعادة التنظیم والتفاوض بشأنھا.     -٤
إعا      -٥ أمین  مع  بواجباتھ التعاون  للقیام  النیة؛  حُسْن  وبمنتھى  كاف  نحـو  على  التنظیم  دة 

 ومھامھ المنصوص علیھا في ھذا القانون. 
 سـائر الواجبات والمھام الأخرى المنصوص علیھا في أحكام ھذا القانون.      -٦

D;ÎÄ]ŸTSC;
ÏÁÑ]qi’\;flÁÅ∏\;ÿ]⁄¡^;ÎÑ\Äb;

منشأتھ واستخـدام أموالھ وإجراء التصرفات یستمر المـدین في إدارة أعمالھ وتسییر          أ)
بعد   ذلك  المحكمة خـلاف  ر  تقرِّ لم  افتتاح إجراءات الإفلاس، ما  المعتاد للأعمال بعد  السیاق  في 

 إجـراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الـرأي. ویعُتبرَ من السیاق المعتاد للأعمال القیام بالآتي: 
 مات وسـداد ثمنھا.شـراء البضائع أو السلع أو الخِدْ     )۱
 إبرام العـقود مع العملاء وتنفیذھا.     )۲
ال باستثناء المكافآت السنویة والمزایا الاستثنائیة.    )۳  دفع الأجـور والمزایا المستحَقة للعمَّ

المعـتاد للأعمال موافقة     ب) المـدین لأعمالھ وتسییر منشأتھ في غیـر السیاق  تتطلَّب إدارة 
المحكمة، بعد إجـراء الإعـلان وإعطاء فرصة سماع الرأي. وتشمـل إدارة الأعمال في  مسبقة من  

 أيٌّ مما یلي:  -دون حصـر  -غیر السیاق المعتاد 
 الأعمال التي لا تباشـرھا المنشآت المماثلة لأعمال المـدین عادة.     )۱
زامات التي یعقدھا المـدین الأعمال التي یكون مقدار الالتزام المالي فیھا أكبر من الالت     )۲

 عادة قبل افتتاح إجراءات الإفلاس. 
یتولـى أمین إعادة التنظیم الإشـراف على إدارة أعمال المدین وتسییر منشأتھ، كما یجب      ج)

على المـدین أن یتشاور مع أمین إعادة التنظیم حول كافة الأعمال التي تخرج عن السیاق المعتاد 
 للأعمال. 

على المحكمة عند الموافقة على طلب المدین فیما یتعلق بإدارة أعمالھ وتسییر منشأتھ        د)
 في غیر السیاق المعتاد أن توُْلِي الاعتبار إلى تقدیر المدین لأموره التجاریة. 

علـى أمین إعادة التنظیم إعداد تقاریر بصفة دوریة عن إدارة أعمـال المدین وتسییر          ه)
وترُف المتسََلَّمة منشأتھ،  بالمبالغ  قائمة  على  التقاریر  تلك  تشتمل  أن  ویجب  المحكمة،  إلى  ع 

والمصروفات والأرباح والخـسائر، وأیة معلومات أو بیانات یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر بعد 
التشاور مع الوزیر المعنِي بشئون التجارة. ویجوز للمحكمة أن تطلب معلومات وبیانات إضافیة 



أعمال المدین وتسییر منشأتھ. وعلى المـدین معاونة أمین إعادة التنظیم، عند اللزوم، في  عن إدارة  
 إعداد تلك التقاریر وضمان تقدیمھا إلى المحكمة في الوقت المحـدد.  

 
D;ÎÄ]ŸTTC;

flÁÅ∏\;ÿ]z⁄¡^;Ì÷¡;ÏË÷Ë∆çi’\;k]fiËâui’\;
تقییم دوري عن الأداء التشغیلي    علـى أمین إعادة التنظیم بالتعاون مع المـدین إجـراء        أ)

أداء   لتحسین  للتحقـیق  قابل  برنامج  إعـداد  في  المدین  بمشاركة  والقیام  المـدین،  والمالي لأعمال 
 أعمـال المدین خلال فترة إعادة التنظـیم.

(أ) من ھذه     ب) الفقرة  المنصوص علیھ في  أداء أعمالھ  تنفیذ برنامج تحسین  المـدین  على 
 تحت إشـراف أمین إعادة التنظیم. المادة، وذلك 

ولا یشُترَط لتنفیذ برنامج تحسین أداء أعمال المدین الحصول على موافقة المحكمة إلا      ج)
 في الأحوال التالیة: 

وِفْقاً لأحكام       )۱ فیھا  التصرف  أو  المدین  أموال من أصول  بیْع  البرنامج یتضمن  إذا كان 
 قانون. ) من ھذا ال٥۸) و(٥۷) و(٥٦المواد (
)  ٦٥) و(٦٤) و( ٦۳) و( ٦۰) و( ٥۹یتعلق بالتعامل مع العقود القائمة وِفْقاً لأحكام المواد (     )۲

 من ھذا القانون.  
أیة أمور أخرى یتضمنھا البرنامج تشترط أحكام ھذا القانون الحصول بشأنھا على موافقة       )۳

 المحكمة.
 البرنامج بین أمین إعادة التنظیم والمدین. إذا لم یكن ھناك اتفاق بشأن     )٤

D;ÎÄ]ŸLKKC;
flÁÅz∏\;ÿ]⁄¡^;ÅËËzŒh;

م طلباً          أ) لأمین إعادة التنظیم أو أيِّ طرف لھ مصلحة في إجراءات إعادة التنظیم أنْ یقدِّ
 إلى المحكمة لتقـیید أعمال المدین. 

نْ تقـیِّد أعمال المدین بما في  للمحكمة بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، أ   ب)
ذلك وقْف الأعمال عند الاقتضاء إذا رأت في استمرار أعمال المدین عدم تحقیق المصلحة الفضُْلَى  

 لأصول المدین في إجراءات إعادة التنظیم.  
D;ÎÄ]ŸLKLC;

]·Ù]‚›b;Â^;„’]⁄¡^;ÎÑ\Äb;∫;flÁÅ∏\;k]Ët˜ê;ÅËËzŒh;
م طلباً إلى المحكمة لتقـیید صلاحیات المدین في إدارة  یجوز لأمین إعادة التنظیم          أ) أنْ یقدِّ

 أعمالھ أو إنھائھا. 
للمحكمة بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة لسماع الرأي، أنْ تقیـِّد صلاحیات المدین في    ب)

ء إدارة الأعمال أو إنھائھا وذلك بسبب خطئھ أو إھمالھ الجسیْمَیْن في الإدارة، أو عجْزِه عن أدا
 مھامھ وواجباتھ المنصوص علیھا في ھذا القانون. 

یتولى أمین إعادة التنظیم إدارة أعمال المدین إذا أنھت المحكمة صلاحیات المدین في       ج)
 الإدارة، ما لم ینص قرار المحكمة على خلاف ذلك.
 
 
 
 
 

È›]m’\;◊ë ’\;



Øfi\Å’\;Ïfi°;
D;ÎÄ]ŸLKMC;

Øfi\Åz’\;Ïfi°;ØË¬h;
على المحكمة بعـد الموافقة على بدء إعادة التنظـیم، أنْ تأمر بتعیین لجنة دائنین لا یزید          أ)

 عدد أعضائھا عن خمسة أعضاء، تتكون من الدائنین غیر المضمونین المقبولة مطالباتھم مبدئیاً. 
ین بالانضمام إلیھا ویكون تعیین أعضاء اللجنة، بعد الإعلان وسماع الرأي، من بین الدائنین الراغب 

من مجموع المطالبات، ولا یـوجد    ٪۲٥من الذین لا یقل مجموع مطالباتھم غیر المضمونة عن  
 لدیھم تعَارُض مصالح جوھري في تمثیل الدائنین غیر المضمونین. 

یجوز للمحكمة، من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب مقدَّم إلیھا من أيِّ طرف لھ مصلحة،    ب)
ن لجنة دائنین إضافیة أو أكثر إذا كان ذلك ضروریاً لتمثیل الدائنین المتماثلة مصالحھم على  أنْ تعیِّ 

 نحـو كافٍ، أو لتیسیر المشاركة في إجراءات إعادة التنظیم. 
على       ج) تعدیلاً  تجُرِي  أنْ  لھ مصلحة،  طرف  أيِّ  من  لھا  مقدَّم  على طلب  بناءً  للمحكمة 

 ضروریاً لتحقیق التمثیل المتساوي للمصالح التي تمثلھا اللجنة.عضویة لجنة الدائنین إذا كان 
لا یكون أعضاء لجنة الدائنین مسئولین تجاه المدین أو أيِّ شخـص آخـر عن مشاركتھم         د)

د أو الأعمال الصادرة عنھم بسوء نیة. ولا تقیِّد العضویة في اللجنة  في اللجنة، باستثناء الخطأ المتعمَّ
 و في اتخاذ إجراءات تتعلق بمطالباتھ في دعوى الإفلاس.  حق أيِّ عض 

 
D;ÎÄ]ŸLKNC;

Øfi\Åz’\;Ïfi°;k]ep\ÂÂ;‹]‚Ÿ;
علـى لجنة الدائنین بـذل الجھـد المعقول الذي تقتضیھ ظروف الحال لحمایة المـصالح          أ)

 التي تمثلھا، ویجوز للجنة القیام بالآتـي: 
المشورة       )۱ مھامھما تقـدیم  أداء  في  المدین  أو  التنظیم  إعادة  أمین  إلى  والمساعدة 

 ومسئولیاتھما في المسائل ذات الصلة بمصالح فئة الدائنین التي تمثلـھا. 
 مراجعة الشئون المالیة التجـاریة للمـدین ومدى جدوى استمرار أعمال المدین.     )۲
 ارة إعادة التنظیم. التـشاور مع أمین إعادة التنظیم والمدین حول إد     )۳
 متابعة أداء أمین إعادة التنظیم والمدین.     )٤
المشاركة في إعداد خطة إعـادة التنظیم بما في ذلك التَّحَقُّق من جدوى الخطة وإمكانیة       )٥

تنفیذھا، والتفاوض على بنود الخطة مع أمین إعادة التنظیم والمدین والأطراف الآخرین الذین لھم  
 الدعوى. مصالح في 

المعتاد      )٦ السیاق  في غیر  المدین  أصول  من  رئیسي  أي جزء  بیْع  المشورة حول  تقدیم 
 للأعمال. 

تسَلُّم إعـلانات المحكمة في شأن المسائل المعروضة على المحكمة ذات الصلة بمصالح       )۷
 مجموع فئة الدائنین التي تمثلـھا اللجنة. 

م المحكمة یسمح بھ القانون، وإبداء الرأي في المسائل  تقدیم أيِّ طلب أو اعتراض أما     )۸
 المعروضة على المحكمة ذات الصلة بمصالح فئة الدائنین التي تمثلِّـھا اللجنة. 

القیام بالأعمال الأخـرى لحمایة المصالح التي تمثلِّھا اللجنة والتي تنص علیھا أحكام ھذا      )۹
 القانون. 
م إجراءات سیر عملھا وعملیة المداولة فیھا.یجـوز للجنة أنْ تعتمِد قو  ب)  اعد خاصة تنظِّ
م المعلومات المتعلقة بإدارة إعادة التنظیم إلى الأشخاص الذین تتولى       ج) على اللجنة أن تقدِّ

تمثیلھم. وللوزیر، بعد التشاور مع الوزیر المعنِي بشئون التجارة، أنْ یصُدِر قراراً بتحدید قواعد  
إ  وآلیة  إعادة وأحكام  بإدارة  المتعلقة  بالمعلومات  مصالحھم  اللجنة  تمثلِّ  الذین  الأشخاص  علان 

 التنظیم. 



یجوز للجنة، بعد موافقة المحكمة، أنْ تعینِّ وكـیلاً أو شخصاً فنـیاً بشروط معقولة لتمثیل         د)
المص بتعارُض  الخاصة  الأحكام  المعیَّن  الشخص  على  وتسري  التنظیم.  إعادة  في  الح اللجنة 

 ) من ھذا القانون. ٤٥المنصوص علیھا في الفقرتین (ب) و(ج) من المادة (
یستحق الشخص المعیَّن وِفْقاً لأحكام الفقرة (د) من ھذه المادة مكافأة معقولة وذلك بعد        ه)

 ) من ھذا القانون. ۹۲موافقة المحكمة، وتـؤدَّى المكافأة كمطالبة إداریة وِفْقاً لأحكام المادة (
سیـر       و) لمتابعة  المدین  أو  التنظیم  إعادة  أمین  مع  اجتماع  عقْد  تطلب  أنْ  للجنة  یجوز 

 إجراءات إعادة التنظیم. 
D;ÎÄ]ŸLKOC;

ƒ]⁄ipˆ\;∞b;Øfi\Å’\;ÎÊ¡Ä;
لجنة          أ) أو  التنظیم  إعادة  أمین  من  على طلب  بناءً  أو  نفسھا  تلقاء  من  للمحكمة  یجـوز 

من مجموع الدیون غیر المضمونة، دعوة    ٪۱۰ین یملكون ما لا یقل عن  الدائنین أو الدائنین الذ 
 الدائنین لعقد اجتماع. 

یجب أنْ یتضمن الإعلان بالدعوة للاجتماع بیان الغرض منھ وموعده ومكانھ، وأن یرفقَ     ب)
 معھ جدول أعمال ھذا الاجتماع. 

 
D;ÎÄ]ŸLKPC;

Øfi\Å’\;Ïfi°;Êï¡;Ô] ¡b;
المحكمة من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب یقدَّم من أغلبیة أعضاء لجنة الدائنین، على          أ)

 إعفاء عضو لجنة الدائنین في الأحوال التالیة: 
افتقاره للكفاءة اللازمة أو عجْزُه عن أداء مھامھ وواجباتھ أو عن أداء الدرجة اللازمة      )۱

 من العنایة المطلوبة منھ. 
 ة أو الاستقلال أو وجود تعَارُض مصالح یبرر إعفاءه. افتقاره للحیْد     )۲
 الإھمال الجسیم.     )۳

على المحكمة قبل البتِّ في طلب الإعفاء إعلان العضو وإعطاؤه الفرصة الكافیة لسماع     ب)
 رأیھ والرد على الطلب بالاعتراض علیھ أو قبولھ وتقدیم دفاعھ وعرْض أدلتھ.

للأحكام       ج) وِفْقاً  المعفىَ  العضو  من  بدلاً  الدائنین  لجنة  في  جدید  عضو  تعیین  یكون 
 ) من ھذا القانون.  ۱۰۲المنصوص علیھا في المادة (

 
 

n’]m’\;◊ë ’\;
€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;Ï�|;Ä\Å¡b;

D;ÎÄ]ŸLKQC;
€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;Ï�|;{2̨ŒŸ;

(        أ) المادة  أحكام  القان ۱۰۷مع مراعاة  ھذا  بتقدیم  ) من  التنظیم  إعادة  أمین  یختصُّ  ون، 
مقترَح خطة إعادة التنظیم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. على أن یقدم المقترح إلى المحكمة خلال 
توافق على   أن  للمحكمة  افتتاح إجراءات الإفلاس، ویجوز  الموافقة على  تاریخ  ثلاثة أشھـر من 

ب من المدین أو أمین إعادة التنظیم أو لجنة الدائنین أو  تمدید المدة المشار إلیھا بناءً على طلب مسبَّ 
 من مجموع الدیون غیر المضمونة.  ٪۱۰من الدائنین الذین یملكون ما لا یقل عن  

على أمین إعادة التنظیم أنْ یتشاور حول بنود مقترح خطة إعادة التنظیم مع المدین ولجنة     ب)
 الدعوى، حسبما یراه مناسباً. الدائنین المضمونین وأيِّ طرف لھ مصلحة في 



یعمل أمین إعادة التنظیم، وببذل جھد معقول، على إعداد مقترَح خطة إعادة التنظیم،      ج)
 وذلك بمراعاة الآتي: 

 أنْ تحقِّق الخطة أفضل النتائج للدائنین وأيِّ طرف لھ مصلحة في الدعوى.    )۱
 نودھا وِفْقاً لافتراضات واقعیة. إمكانیة تنفیذ الخطة على نحو معقول وإعداد ب    )۲
التعامل مع الدائنین والأطراف الذین لھم مصلحة في إجراءات إعادة التنظیم بعدالة في      )۳

 إطار حقوقھم ومطالباتھم. 
 أنْ تتوافر في الخطة الشروط والأحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون.    )٤
ة یراعي فیھا أمین إعادة التنظیم مصالح الدائنین  أنْ تكون الخطة عبارة عن عملیة توافقی     )٥

 والأطراف الذین لھم مصالح في الدعوى. 
على أمین إعادة التنظیم أن یطلب الموافقة على خطة إعادة التنظیم بصرْف النظر عن        د)

  معارضة شخص أو أكثر للخطة، إذا كان یرى بحُسْن نیة أن الخطة تتوافر فیھا المتطلبات والشروط 
 المنصوص علیھا في القانون.

 
D;ÎÄ]ŸLKRC;

€6;ÜÊ™;flÁÉ’\;ì]}å¯\;
€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;Ï�|;{2̨ŒŸ;€ÁÅŒh;

یجوز للمحكمة بناءً على طلب من لجنة الدائنین أو من الدائنین الذین لدیھم مطالبات لا          أ)
بتقدیم مقترَح خطة إعادة التنظیم، تقل عن ثلث مجموع المطالبات المقدَّمة ضد المدین، أنْ تأذن لھم  

 بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، وتوافر الشروط الآتیة: 
 مرور ستة أشھر على الأقل من الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس.     )۱
 التنظیم. إذا عجـز أمین إعادة التنظیم عن تحقیق تقدُّم مناسب في إعداد مقترح خطة إعادة       )۲
ح أنْ تحقِّق الخطة المصلحة لأصول المدین.     )۳  إذا كان من المرجَّ

تقدیم مقترَح خطة     ب) المادة  الفقرة (أ) من ھذه  وِفْقاً لأحكام  لھم  المأذون  علـى الأشخاص 
تاریخ الإذن، ویجوز للمحكمة أن توافق على   التنظیم إلى المحكمة خلال ثلاثة أشھـر من  إعادة 

 دة المشار إلیھا بناءً على طلب مسبَّب یقدَّم لھا.تمدید الم
یجوز للمحكمة بناءً على طلب مسبَّب من أمین إعادة التنظیم، أنْ تأذن لھ بأنْ یعھد بإعداد      ج)

 مقترَح خطة إعادة التنظیم لجھة مختصة تحت إشرافھ.
D;ÎÄ]ŸLKSC;

€Ëzæfii’\;ÎÄ]¡b;Ï�|;ÓÊi•;
 ادة التنظیم بوجھ خاص على ما یلي: یجب أنْ تشتمل خطة إع       أ)
 نبذة موجزة عن نشاط المدین والأسباب التي أدَّت إلى اضطراب أوضاعھ المالیة.    )۱
 كشفٌ كامل عن جمیع الدائنین وتفاصیل دیون كل منھم.     )۲
تصنیف الدائنین إلى فئات یكون لھم ذات الحقوق في إجراءات التصویت على الخطة،       )۳

 ) من ھذا القانون.۱۱۰ھذا التصنیف الأحكام المنصوص علیھا في المادة ( ویراعى في
المعاملة التي سوف تحصل علیھا كل فئة من فئات الدائنین، ومن ذلك التوزیعات التي      )٤

 سوف یحصلون علیھا ومقدارھا. 
الة تقریر حق كلٍّ من الدائنین في الحصول على ما لا یقل عما سوف یحصل علیھ في ح     )٥

 تصفیة المدین، ما لم یوافق الدائن على أنْ یحصل على أقل من ذلك. 
المدین      )٦ تنظیم  إعادة  اتخاذھا في شأن  یتم  التي سوف  والتدابیر  الخطة  تنفیذ  بیان كیفیة 

 لتجاوز اضطراب أوضاعھ المالیة. 
 التوقعات المالیة لأوضاع المدین خلال فترة تنفیذ الخطة.    )۷
 المدین في تنفیذ الخطة. بیان دور    )۸



بیان الأشخاص والجھات التي سوف تتولى إدارة أعمال المدین والإشراف على تنفیذ      )۹
 الخطة، مع بیان علاقتھم بالمدین، وما سوف یحصلون علیھ من رواتب أو مكافآت أو عوائد مالیة. 

ق صاحب المطالبة أو  تقریر سداد المطالبات والمصاریف الإداریة كاملة، ما لم یواف      )۱۰
ل المصاریف على معاملة مغایرة.   مَن یتحمَّ

 بیان شروط تنفیذ الخطة.     )۱۱
 بیان فترة تنفیذ الخطة كاملة.     )۱۲
 بیان ما إذا كان یوجد كفیل أو أكثر لضمان تنفیذ شروطھا.       )۱۳
بحسب     ب) لھ،  المأذون  الشخص  أو  التنظیم  إعادة  أمین  كان  على إذا  قادر  غیر  الأحوال، 

استیفاء المتطلبات المشار إلیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة، وجَب علیھ أن یبینِّ أسباب ذلك في 
 خطة إعادة التنظیم.

 
D;ÎÄ]ŸLKTC;

€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;Ï�|;Ï÷“Ë·;
 یجـوز أنْ تتضمن خطة إعادة التنظیم الآتي:        أ)
ن أموال أو أعمال أصول المدین، وأنْ یكون ثمن البیع  الحق في بیْع جمیع أو أجـزاء م     )۱

نقداً أو بأيِّ مقابل آخـر، وأنْ تسُتخدمَ عائدات البیْع لسداد مطالبات الدائنین أو في الاستثمار أو لأيِّ  
 غرض آخر.

استثمار شخص أو أكـثر في منشأة المدین، وأنْ یكون مقابل الاستثمار إصدار سندات      )۲
أو تملیك حصص، وأنْ تسُتخدمَ جمیع عائدات الاستثمار أو جـزء منھا لسداد مطالبات    دیَن أو أسھم

 الدائنین أو في الاستثمار أو لأيِّ غرض آخـر.
) من خلال إصدار سندات دیَن أو أوراق  Recapitalizationتعدیل (رسْمَلة المدین       )۳

 مالیة إلى الدائنین أو إلى أشخاص آخرین. 
 الاندماج أو غیر ذلك من الطرق المتعلقة بالاشتراك مع شخص أو أكثر.    )٤
 التمسُّك بالعقود أو فسْخُھا أو حوالتھا.     )٥
إجراء عملیات التوزیعات أو سداد المدفوعات وإصدار الأوراق والسندات التي یسمح       )٦

 بھا القانون. 
معاملة أیة مطالبات أو حقوق مالیة،   یجوز أنْ ترِد في خطة إعادة التنظیم مقترحات حول   ب)

 ومن ذلك: 
تعـدیل شروط سداد مدیونیات المدین، سواء كانت مضمونة أو غیر مضمونة، ویشمل       )۱

 ذلك مدُّ تاریخ الاستحقاق أو تعدیل نسبة الفائدة أو أیة شروط أخرى. 
 لقائمة. إصدار سندات دیَن أو أوراق مالیة إلى الدائنین مقابل المطالَبات ا    )۲
 توزیع عائـدات من بیْع أموال أو أعمال من أصول المدین على الدائنین.     )۳
 إلغاء حقوق مُلاَّك الحصص مقابل عِوَض أو دون عِوَض.     )٤
 الأحكام الخاصة باستبعاد المطالَبات والحقوق المالیة التي یسمح بھا القانون.    )٥
 المطالبَات التي تتم تسویتھا قبل نفاذ الخطة.كیفیة تسویة الاعتراضات المتعلقة ب    )٦
 الشروط اللازمة لكفالة فاعلیة خطة إعادة التنظیم.    )۷

;
;
D;ÎÄ]ŸLLKC;

€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;Ï�|;∫;Øfi\Å’\;k]Ò…;ÀËfiëh;



المضمونین  الدائنین  وبالأخص  حقوقھم  المتماثلة  الدائنین  فئات  التنظیم  إعادة  خطة  تصنفِّ 
ومُلاَّك   الامتیاز  أصحاب  من  الآخرین  والدائنین  ال  العمَّ والدائنین  المضمونین  غیر  والدائنین 
الدائنین أو أكثر إذا كان من شأن ذلك تسھیل إجراءات   الحصص. ویجوز إنشاء فئة خاصة من 

 ة التنظیم وفاعلیتھا ومن ذلك أصحاب المطالَبات الصغیرة.  إعاد 
 )٦( ویعُامَل الدائنون من ذات الفئة على قدم المساواة.
 
 

√d\Ö’\;◊ë ’\;
€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;Ï�|;Ì÷¡;jÁÊëi’\;k\Ô\Öpb;

D;ÎÄ]ŸLLLC;
€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;Ïz�|;Ì÷¡;jÁÊëzi’\;

 والموافقة علیھا على النحو التالي: یـكون التصویت على خطة إعادة التنظیم        أ)
م مقترح خطة إعادة التنظیم إلى       )۱ على أمین إعادة التنظیم أو الشخص المأذون لھ أن یقدِّ

) المادتین  في  إلیھا  المشار  المدة  خلال  (۱۰٦المحكمة  و  ببیان  ۱۰۷)  مصحوبة  القانون،  من   (
للحصول على الموافقة على بیان    ) من ھذا القانون،۱۱۲الإفصاح المنصوص علیھ في المادة (

 الإفصـاح بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي.
یعلَن الدائنون والأطراف الذین تكون لھم مصلحة في الدعـوى بخطة إعادة التنظیم وبیان       )۲

 الإفصاح فور الحصول عـلى الموافقة المبدئیة من المحكمة.
ت على خطة إعادة التنظیم قبل إجراء الإعلان وإعطاء  یجوز للمحكمة أنْ تأذن بالتصوی   ب)

ة تفرض التصویت الفوري   فرصة سماع الرأي حول بیان الإفصاح إذا كانت ھناك ظروف ملحَّ
 والموافقة دون تأخـیر، على الخطة. 
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)  ۱۰۷قاً لأحكام المادة (على أمین إعادة التنظیم أو الشخص المأذون لھ من المحكمة، وِفْ         أ)
م مقترح خطة إعادة التنظیم مصحوبة ببیان الإفصاح لتمكین الدائنین من   من ھذا القانون، أن یقدِّ
تقییم مقترح الخطة والتصویت علیھا عن درایة، ویجب أن یكون من بین ما یتضمنھ بیان الإفصاح  

 ما یلي: 
 ملخص عن خطة إعادة التنظیم.     )۱
والتَّدفَُّقات   المعلومات      )۲ والالتزامات  الأصول  بیان  مع  للمدین،  المالي  بالوضع  المتعلقة 
 النقدیة. 
 أیة معلومات غیـر مالیة یحُتمَل أنْ تؤثر على أداء المدین في المستقبل.    )۳
مقارنة بین ما یتُوقع أن یحصل علیھ الدائنون عن دیونھم بموجب الخطة مع ما سوف      )٤

 حالة التصفیة. یحصلون علیھ في 
ح نجاح      )٥ الأسس التي سوف یتم بناءً علیھا استمرار المدین في مزاولة نشاطھ والتي ترجِّ

 خطة إعادة تنظیمھ.
نتھا الخطة.    )٦  المعلومات المتعلقة بوضع تدابیر كافیة للوفاء بكافة الالتزامات التي تضمَّ
 المعلومات الخاصة بآلیـة التصویت على الخطة.    )۷
 أیة توصیات أو معلومات طلبت لجنة الدائنین إدراجھا ضمن بیان الإفصاح.     )۸

یجب على المدین بذْلُ أقصى جھد ممكن في معاونة أمین إعادة التنظیم في إعـداد بیان     ب)
 الإفصاح.  

 
 .۲۰۱۸) لسنة ۲۲والإفلاس الصادر بالقانون رقم ( بتعدیل بعض أحكام قانون إعادة التنظیم  ۲۰۲۰) لسنة ۲٥أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ()  ٦(



 على المحكمة عند نظر طلب الموافقة على بیان الإفصاح أنْ تراعي الآتي:     ج)
ن الدائنین أو أيِّ  التَّحَقُّ      )۱ ق من اشتمال بیان الإفصاح على معلومات كافیة على نحو یمَكِّ

 طرف لھ مصلحة في الدعوى من اتخاذ قرار مستنیر بقبول خطة إعادة التنظیم أو رفْضِھـا.
إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الـرأي والنظر في الاعتراضات التي تتعلق بكافـة      )۲

 المعلومات وصحتھا. 
الظروف القائمة والتي تشمل مدى درجـة تعقـید إعادة التنظیم، وتكلفة تقدیم معلومات      )۳

 إضافیة، والحمایة المتوفرة للأطراف الذین لھم مصلحة في الدعوى.  
 

D;ÎÄ]ŸLLNC;
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للمداولة في         أ) الدائنین  الدیون، میعاداً لاجتماع  تعیِّن المحكمة، بعد الانتھاء من تحقیق 
خطة إعادة التنظیم المقترحة. وترسَل الدعوة إلى حضور ھذا الاجتماع إلى كل دائن قبُلِ دینھُ نھائیاً  

 ة أنْ تأمر بنشر الدعوة في صحیفة محلیة عربیة واسعة الانتشار. أو مؤقتاً، ویجوز للمحكم
 یجوز للدائن أنْ ینیب عنھ وكیلاً لحضور الاجتماع.   ب)
یجب أنْ یحضر المدین الاجتماع بنفسھ، ولا یجوز أنْ ینیب عنھ غیره إلا لأسباب جدیَّة       ج)

 تقبلھا المحكمة. 
إعادة         د) المداولة في خطة  التنظیم  لا تجوز  إعادة  أمین  بعد تلاوة  المقترحة إلا  التنظیم 

 ملخصاً عن بیان الإفصاح.  
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یتم التصویت على خطة إعادة التنظیم خلال ثلاثین یوماً من تقدیمھا لأول مرة أو خلال          أ)

كمة أو موافقتھا، بحسب الأحوال. وینحصر حق  عشرین یوماً من تقدیمھا معدَّلة بناءً على أمر المح
التصویت على الدائنین الذین سوف تتأثر حقوقھم بالخطة. ویجـوز للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناءً  

من مجموع الدیون    ٪۱۰على طلب من لجنة الدائنین أو من الدائنین الذین یملكون ما لا یقل عن  
لحصول على الموافقة على الخطة بما لا یجاوِز ستة أشھر  غیر المضمونة، أنْ تمنح أجلاً أو أكثر ل

 من الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس. 
مع مراعاة أحكام الفقرتین (د) و(و) من ھذه المادة، یلزم لموافقة الدائنین على الخطة    ب)

 موافقة جمیع فئات الدائنین.  
لدائنین على حدة، وتـُعـَدُّ الفئة موافِقة یكون التصویت على الخطة من قِبلَ كل فئة من ا     ج)

 على الخطة إذا كان سیتم الوفاء بدیونھا كاملة أو لن تتأثر حقوقھا بخطة إعادة التنظیم. 
تـُعـَدُّ الفئة موافِقة على الخطة إذا تم التصویت علیھا بالموافَقة من قِبلَ أغلبیة الدائنین         د)

نھائیاً أو مؤقتاً، بشرط أنْ یكونوا حائزین لثلُثُيَ مجموع الدیون غیر المضمونة  الذین قبُلِت مطالباتھم  
 في تلك الفئة، وذلك بعد استنزال دیون وعدد الدائنین الذین لم یشتركوا في التصویت.

ت برفْض الخطة الحقُّ في الحصول على ما لا یقل عما كان سوف          ه) یكون لأيِّ دائن صوَّ
 ي حالة التصفیة. یتسََلَّمُھ ف
استثناءً من أحكام الفقرة (د) من ھذه المادة، یجوز للمحكمة الموافقة على الخطة وإنْ لم        و)

ت الدائنون بالموافقة علیھا، إذا ما تحَقَّق كلٌّ مما یلي:   یصوِّ
رة وِفْقاً لأحكام ھذا القانون.     )۱  استیفاء الخطة للاشتراطات المقرَّ
إعادة التنظیم بالموافقة على الخطة وتقریره ترجیح تسَلُّم دائني أیة فئة لم  توصیة أمین       )۲

ت لصالح الموافقة على الخطة عائداً صافیاً لا یقل عما سوف تتسَلَّمُھ في حالة تصفیة المدین.    تصوِّ
الدائنین المضمونین بما یجبرِ الضرر الذي سوف       )۳ إذا كانت الخطة تكفل تعویض فئة 

 نتیجة التأخیر في تحصیل دیونھم. یلحق بھم



ت بالموافقة على الخطة حقوقاً       )٤ ر لصالح أيِّ دائن أو فئة ممن صوَّ إذا كانت الخطة لا تقرِّ
 أو مبالغ تجاوِز ما لذلك الدائن أو الفئة من حقوق أو دیَن وقت التصویت على الخطة. 

س حقُّ التصویت أنْ یقدم اعتراضاً  یكون لأيِّ دائن أو طرف لھ مصلحة في دعوى الإفلا      ز)
 إلى المحكمة حول الموافقة على خطة إعادة التنظیم قبـل جلسة المصادقة على الخطة. 

;
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ت بالموافقة على خطة إعادة التنظیم حقُّ حضور جلسة المصادقة         أ) لكل دائن لم یصوِّ

 وإثبات اعتراضھ علیھا وأسبابھ. على الخطة 
ت بالموافقة على الخطة    ب) للمحكمة بعد تصویت الدائنین وسماع اعتراضات مَن لم یصوِّ

) المادة  لأحكام  التالیة: ۱۱٤وِفْقاً  القرارات  من  أيٍّ  إصدار  القانون،  ھذا  من   ( 
 لأحوال الآتیة: : المصادقة على خطة إعادة التنظیم وإصدار قرار البدء بتنفیذھا في ا أولاً 

إذا تم التصویت على الخطة بالموافقة من قِبلَ الدائنین وِفْقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة      )۱
)  ۱۱٤) من ھذا القانون، أو قررت المحكمة الموافقة علیھا وِفْقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة (۱۱٤(

 من ھذا القانون. 
رة وِفْقاً لأحكام ھذا القانون، ولا یوجد في  إذا كانت الخطة مستوفیة للاشتر     )۲ اطات المقرَّ

 بنودھا ما یخالف أحكام القانون.  
إعادة       )۳ خطـة  بموجب  المالیة  والحقوق  المطالَبات  في  علیھ  الحصول  یتم  ما سوف  أنَّ 

 التنظیم لا یقـل قیمة عما سوف یتم الحصول علیھ في حالة التصفیة.
اریة بالكامل، باستثناء الحالات التي یوافق صاحب المطالَبة على  سداد المطالَبات الإد      )٤

 الحصول على معاملة مختلفة.
كامل       )٥ اعتراف  التنظیم على  إعادة  الدائنین على خطة  الموافقة من  الفئة غیر  حصول 

بمقتضى الخطة بمرتبتھا بموجب أحكام ھذا القانون، وأن یراعَى ذلك الترتیب عند التوزیع على  
 الفئة بمقتضى الخطة.  تلك

 ً الخطة ثانیا تستوف  لم  إذا  التنظیم  إعادة  التنظیم وطلب  إعادة  المصادقة على خطة  : رفْض 
 الشروط المشار إلیھا في البند (أولاً) من ھذه الفقرة.

 ً أیام لتصحیح ما قد یعتري الخطة من  ثالثا التنظیم أجلاً لا یجاوِز عشرة  : منح طالب إعادة 
ؤثر تصحیحھا على حقوق أيٍّ من الدائنین، ومن ثم عرْضُھا على المحكمة، بعد أخطاء مادیة لا ی

 إعلان الدائنین، للمصادقة علیھا. 
تكون خطة إعادة التنظیم بعد المصادقة علیھا من قِبلَ المحكمة ملزمة لجمیع الدائنین       ج)

 ا. بمن فیھم الذین لم یشتركوا في التصویت علیھا والذین لم یوافقوا علیھ
إذا صادقت المحكمة على خطة إعادة التنظیم یتولى أمین إعادة التنظیم الإشراف على        د)

المدین من مخالفات لأحكام الخطة وما  یقع من  بما قد  التنظیم وإبلاغ المحكمة  تنفیذ خطة إعادة 
 تعترض تنفیذھا من مصاعب.

من تاریخ صدور قرار المصادقة على على أمین إعادة التنظیم، خلال عشرة أیام عمل          ه)
الخطة، طلب التأشیر بذلك لدى جھاز المساحة والتسجیل العقاري على ما یملكھ المدین من عقارات.  
ویترتب على التأشیر إنشاء رھْن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنین الذین تسري علیھم  

ھْن خطة إعادة التنظیم، ما لم تنص الخطة على غیر ذلك . ولأمین إعادة التنظیم أنْ یطلب شطْب الرَّ
) من ھذا ۱٤۰) و( ۱۳۹) و( ۱۳۸بعد الانتھاء من تنفیذ خطة إعادة التنظیم طبقاً لأحكام المواد (

 القانون. 
 

äŸ]£\;◊ë ’\;
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الأشخاص         أ) لجمیع  ملـزمة  المحكمة  من  علیھا  المصادقَ  التنظیم  إعادة  خطـة  تكون 

بصرف النظر عن موقعھم أو تصویتھم بعدم الموافقة على الخطة أو تقدموا بمطالبة في الدعوى 
 أو نشأت مطالبتھم لاحقاً. 

إلـ   ب) التنظیم  إعادة  المصادقة على خطة  المدین عند  المدین لإعادة  تؤول جمیع أصول  ى 
تنظیمھا وِفْقاً للخطة، أو إلى أمین إعادة التنظیم أو الشخص الذي یتسََلَّم تلك الأصول بموجب الخطة. 

 وتؤول تلك الأصول خالیة من مطالَبات وحقوق الآخرین ما لم تنص الخطة علـى خلاف ذلك. 
المص      ج) یترتب على  ذلك،  التنظیم على خلاف  إعادة  لم تنص خطة  الخطة  ما  ادقة على 

إبراء ذمة المدین وإعفاؤه من أیة التزامات وحقوق أخرى، أیاً كانت طبیعتھا، نشأت قبـل المصادقة  
ت بالموافقة على الخطة أو بعدم الموافقة علیھا  على الخطة، سواء كان صاحب الدَّین أو الحق صوَّ

 أو تقدَّم بمطالبة في الدعوى. 
أو إعفاؤه بموجب أحكام ھذه المادة، بمثابة أمـر قضائي ضد   یكون إبراء ذمة المدین       د)

 أیة إجـراءات تتَُّخَذ ضد المدین لإلزامھ بالسداد.  
الدیون         ه) عن  المسئولیة  من  یعُفَى  أو  ذمتھ  تبرأ  فلا  طبیعیاً  شخصاً  المدین  كان  إذا 

 ) من ھذا القانون. ٤المنصوص علیھا في المادة (
اء الذمة من الدَّین أو الالتزام أو الإعفاء منھ على النحو المنصوص علیھ  لا یـؤثر إبر      و)

في ھذه المادة، على مسئولیة أيِّ شخص عن ھذا الدَّین أو الالتزام، بما في ذلك أيُّ شخص ضامن  
آخر لدیَن على المـدین، أو التزام علیھ بموجب خطاب ضمان یتعلق بذلك الدَّین أو الالتزام أو على  

 یة أيِّ شخص كافل لدیَن على المدین أو التزام علیھ. مسئول 
لا یترتب على الطعن على المصادقة على خطة إعادة التنظیم أمام محكمة الاستئناف        ز)

ر المحكمة خلاف ذلك.    العلیا وقْفُ نفاذ الخطة وآثارھا ما لم تقـرِّ
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المحكمة بالمصادقة على خطة إعادة التنظیم في الجریدة الرسمیة وصحیفة محلیة    ینُشَر قرار

أو أكثر تعینِّھا المحكمة. ویجب أنْ یشتمل الملخص الذي ینُشَر في الصحف على اسم المدین وموطنھ 
ورقم قیده في السجل التجاري، والمحكمة التي صادقت على خطة إعادة التنظیم، وتاریخ المصادقة، 

 معلومات ترى المحكمة ضرورة نشْرِھا.  وأیة
على أمین إعادة التنظیم، فور المصادقة على خطة إعادة التنظیم، أنْ یدُرِج خطة إعادة التنظیم  
في سجل الإفلاس. كما یلتزم أمین إعادة التنظیم باتخاذ الإجراءات اللازمة لقیْد المصادقة في السجل 

 التجاري. 
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یجوز الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة بالمصادقة على الخطة، خلال ثلاثین          أ)

 یوماً من تاریخ صدور قرار المصادقة.
یجوز لأيِّ دائن نشأ دیَنھ قبل الموافقة على طلب إعادة التنظیم الطعن على الخطة، وذلك     ب)

كْمٌ بإدانة المدین في إحدى جرائم الإفلاس بالتدلیس، أو ظھر بعد المصادقة  إذا صدر بعد المصادقة حُ 
على الخطة قیام المدین بأيِّ تدلیس خلال إجراءات طلب إعادة التنظیم، بما في ذلك إخفاء أيٍّ من 

م أموالھ أو المغالاة في تقدیر دیونھ أو زعْمُ مدیونیات علیھ غیر حقیقیة. وفي ھذه الحالة یجب أن یقدَّ 
الطعن خلال ستة أشھر من الیوم الذي یظھر فیھ التدلیس، وإلا كان الطلب غیر مقبول. وفي جمیع 



م بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاریخ صدور قرار المصادقة   الأحوال لا یكون الطعن مقبولاً إذا قدُِّ
 على الخطة. 

ال     ج) بعد  بالتدلیس  المدین في جریمة إفلاس  التحقیق مع  بدأ  أو  إذا  الخطة،  مصادقة على 
في   بالاستئناف  طُعِن  إذا  أو  المصادقة،  ھذه  بعد  الجریمة  ھذه  في  الجنائیة  الدعوى  علیھ  رُفعِت 
المصادقة على الخطة لأيٍّ من الأسباب المشار إلیھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة، جاز للمحكمة 

ابة العامة أو أيٍّ من ذوي الشأن،  التي صادقت على الخطة من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب النی
ر رفْض   أنْ تأمر باتخاذ ما تراه من تدابیر للمحافظة على أموال المدین، وتلغى ھذه التدابیر إذا تقرَّ
الطعن، أو حِفْظ التحقیق، أو صدر أمر بألاَّ وجْھ لإقامة الدعوى الجنائیة، أو حُكِم ببراءة طالب 

 إعادة التنظیم. 
D;ÎÄ]ŸLLTC;

’\;Ô\Öpb€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;Ï�|;fpÊ±;k]¬ÁÜÊi;
على أمین إعادة التنظیم إجراء التـوزیعات على الدائنین والأطـراف الذین لھم مصلحة         أ)

السداد   لتعلیمات  وِفْقاً  التوزیعات  التنظـیم. وتكون  إعادة  الوارد في خطة  النحو  الدعوى على  في 
التنظیم أو استناداً إلى الدفاتر والسجلات المتوافرة المقدَّمة من أصحاب المطالَبات إلى أمین إعادة  

 لدى أمین إعادة التنظیم في حالة عدم وجود تعلیمات السداد. 
على أمین إعادة التنظیم عند إجراء التـوزیعات إنشاء احتیاطات مناسبة وآلیات لضمان    ب)

الذي یستحقونھ بموجب خطة    أنْ یتسََلَّم جمیع الدائنین والأطراف الآخرون بالتناسب ذات التوزیع
 إعادة التنظیم.  

ما لم تنص خطة إعادة التنظیم على خـلاف ذلك، تعدَّل الأولویة في التوزیعات بموجب      ج)
 ) من ھذا القانون. ۹٤الخطة لتنفیذ الاتفاقات المتعلقة بإنزال المرتبة المنصوص علیھا في المادة (

D;ÎÄ]ŸLMKC;
€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;Ï�|;ÉË fih;

یتـولى المدین، أو أمین إعادة التنظیم، أو أيُّ شخص ینوب عن المدین بموجب خطة         أ)
 إعادة التنظیم، تنـفیذ الخطة وأوامـر المحكمة المتعلقة بتنفیذ الخطة.

یجوز لأمین إعادة التنظیم أنْ یطلب من المحكمة أنْ تأمر المدین أو الشخص الذي ینوب    ب)
 إعادة التنظیم القیام بأيِّ عمل ضروري لتنفیذ الخطة. عنھ بموجب خطة 

D;ÎÄ]ŸLMLC;
€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;Ï�|;◊ÁÅz¬h;

م طلب إعادة التنظیم،          أ) م الخطة أو مقدِّ یجوز لأيٍّ من أمین إعادة التنظیم أو المدین أو مقدِّ
تقدیم الخطة وقبل التصویت علیھا، طلب إدخال ما یراه من تع وقت بعد  أيِّ  دیل علیھا، كما  في 

یلزم من   أنْ یطلب إجراء ما  المحكمة  بالموافقة وقبل مصادقة  الخطة  التصویت على  بعد  یجوز 
رة وِفْقاً لأحكام ھذا القانون.   تعدیلات لاستیفاء شروط المصادقة المقرَّ

یجوز للمدین أو أيٍّ من الدائنین في أيِّ وقت بعد تقدیم الخطة وقبل التصویت علیھا طلب    ب)
 دخال أيِّ تعدیل علیھا، ویشُترَط لقبول طلب التعدیل موافقة طالب إعادة التنظیم. إ

م مقترح خطة إعادة التنظیم أجلاً       ج) یجوز بعد التصویت على الخطة برفْضِھا أنْ یطلب مقدِّ
فْض. وإذا م ا تم لتعدیلھا وإعادة تقدیمھا معدَّلة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ التصویت علیھا بالرَّ

ر   تقرِّ أنْ  للمحكمة  یجوز  علیھا،  المصادقة  المحكمة  رفضت  ما  إذا  أو  فْض  بالرَّ علیھا  التصویت 
رفْض طلب إعادة التنظیم، ولا یجوز بعد ذلك تقدیم طلب جدید لإعادة التنظیم إلا بعد مُضِي ستة  

 أشھر من تاریخ رفْض الطلب الأصلي.
مة على الخطة أنْ یتقدَّم أمین إعادة التنظیم أو  یجوز في أيِّ وقت بعد مصادقة المحك       د)

م طلب إعادة التنظیم، بطلب إلى المحكمة بتعدیل الخطة، مع بیان أسباب ذلك  م الخطة أو مقدِّ مقدِّ



بالتفصیل. ویجب أن تستوفي الخطة المعدَّلة للمتطلَّبات اللازمة للموافقة والمصادقة على الخطة 
 . المنصوص علیھا في ھذا القانون

في الأحوال المشار إلیھا في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من ھذه المادة، تحدد المحكمة         ه)
د المحكمة موعداً  أجلاً لتقدیم الخطة المعدَّلة لا یجاوِز ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیم الطلب. كما تحدِّ

ال، على ألا یجاوِز عشرة لنظرھا والتصویت علیھا من قِبلَ الدائنین والمصادقة علیھا، بحسب الأحو
 أیام من تاریخ تقدیم الخطة.  

یجب أن یعلَن بطلب التعدیل جمیع الدائنین وأیة أطراف أخرى سوف تعدَّل حقوقھم أو        و)
الخطة   بتعدیلات  یتأثر  أو  حقوقھ  تعدَّل  سوف  شخص  لأيِّ  ویكون  المقترَحة.  بالتعدیلات  تتأثر 

 التصویت أو الاعتراض علیھا.
في جمیع الأحوال یستمر العمل بالخطة التي كان قد تم التصویت علیھا بالموافقة من       ز)

قِبلَ الدائنین والمصادقة علیھا من قبِلَ المحكمة ما لم یتم التصویت على الخطة المعدَّلة والمصادقة  
 علیھا مرة أخرى من قِبلَ المحكمة.

 
 

ãÄ]â’\;◊ë ’\;
;„Ë÷¡;œ� i∏\;€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b�]ŒeâŸ;

D;ÎÄ]ŸLMMC;
�]ŒeâŸ;„Ë÷¡;œ� i∏\;€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;f÷ö;∫;flÁÅ∏\;œt;

المادتین (  یقترح خطة  ۱۰۷) و(۱۰٦استثناءً من أحكام  أنْ  للمدین  القانون، یجوز  ) من ھذا 
إعادة التنظیم ویحصل على الموافقة علیھا قبل افتتاح إجراءات الإفلاس، وذلك بمراعاة أحكام ھذا 

 الفصـل.
D;ÎÄ]ŸLMNC;

�]ŒeâŸ;„Ë÷¡;œ� i∏\;€Ëæfii’\;ÎÄ]¡¸;ÓÊ¡Ä;Ïuˆ;€ÁÅŒh;
للمدین أنْ یرفـع دعوى حول إعادة التنظیم المتفقَ علیھ مسبقاً إلى قسم تسجیل الدعاوى في  

) من ھذا القانون، وذلك للمصادقة على  ٦الحالتین والمنصوص علیھما في الفقرة (أ) من المادة (
 یھ مسبقاً. خطة إعادة التنظیم المتفقَ عل

D;ÎÄ]ŸLMOC;
ÓÊ¡Å’\;Ïuˆ;k\ÅfiiâŸ;

 یجب أن تشتمل لائحة دعوى المدین حول إعادة التنظیم المتفقَ علیھ مسبقاً، على الآتي:         أ)
د المدین فیھ بوضوح طلب الموافقة على إعادة التنظیم المتفقَ علیھ مسبقاً.     )۱  بیان یحدِّ
عاجز عن سداد دیونھ، أو سوف یعجز عن سدادھا، أو  المستندات التي تثبت أن المدین     )۲

 أن قیمة التزاماتھ المالیة تتجاوز قیمة أصولھ. 
المنصوص علیھ في      )۳ ببیان الإفصاح  المتفقَ علیھ مسبقاً مصحوبة  التنظیم  إعادة  خطة 

 ) من ھذا القانون.۱۱۲المادة (
ل    إقرار بأنْ یتم سداد دیون الدائنین غیر المتأثرین     )٤ في السیاق المعتاد، وأن الخطة لن تعدِّ

 حقوقھم أو تتأثر بالخطة دون موافقتھم. 
المقدَّمة      )٥ المعلومات  ذلك  بما في  المتفقَ علیھ مسبقاً،  التنظیم  إعادة  لمفاوضات  ملخص 

 للدائنین بغرض تمكینھم من تقییم الخطة والتصویت علیھا.
الدا     )٦ بالموافقة على الخطة بالأغلبیة تقریر عن تصویت كل فئة من فئات  المتأثرة  ئنین 

 ) من ھذا القانون. ۱۱٤المنصوص علیھا في المادة (
رة للمصادقة على خطة إعادة التنظیم.       )۷  ملخص یبینِّ أن الخطة تستوفي الاشتراطات المقرَّ



 ) من ھذا القانون. ۱۲المستندات المنصوص علیھا في المادة (    )۸
للمحكمة أنْ تطلب من المدین تزویدھا بنسخة من أیة مستندات أو بیانات إضافیة  یجوز     ب)

 أخرى تدعـم لائحة الدعوى؛ لمباشرة إجراءات إعادة التنظیم المتفقَ علیھ مسبقاً. 
إذا كان المدین غیر قادر على تقـدیم أيٍّ من المستندات المشار إلیھا في الفقرة (أ) من      ج)

 علیھ أن یبیِّن أسباب ذلك في لائحة دعواه.ھذه المادة، وجَب 
D;ÎÄ]ŸLMPC;

�]ŒeâŸ;„Ë÷¡;œ� i∏\;€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;Ì÷¡;ÏŒ…\Ê∏\;
تصُدِر المحكمة بناءً على ظاھر الأوراق خلال خمسة أیام عمـل من رفْـع الدعـوى          أ)

تحقَّق إذا  مسبقاً  علیھ  المتفقَ  التنظیم  إعادة  على  بالموافقة  مؤقتاً  المتطلبات  قراراً  استیفاء  من  ت 
) من ھذا ۱۲٤) والمادة (۷) من الفقرة (أ) من المادة (۳) و(۲) و( ۱المنصوص علیھا في البنود (

) والمادة  ۱۸القانون. وعلى المحكمة أنْ تعلِن قرارھا المؤقت وِفْقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (
 ) من ھذا القانون. ۲۷(

ر المحكمة المؤقت بالموافقة على إعادة التنظیم المتفقَ علیھ  للدائنین الاعتراض على قرا   ب)
 مسبقاً، بتقدیم طلب رفْض الدعوى استناداً إلى عدم استیفاء المدین أيٍّ من متطلبات رفْع الدعوى. 

ویجب أن یقدَّم طلب الاعتراض خلال ثلاثین یوماً من تاریخ إعلان القرار المؤقت، وإلا      ج)
 نھائیاً.   أصبح القرار المؤقت 

D;ÎÄ]ŸLMQC;
�]ŒeâŸ;„Ë÷¡;œ� i∏\;€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;ÓÊ¡Ä;Ï⁄“,\;ó�…Ñ;

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من ھذه المادة، على المحكمة من تلقاء نفسھا أو بناءً على          أ)
اعتراض مقدَّم من الدائنین أو أيِّ شخص لھ مصلحة، أنْ ترفض دعوى مباشرة إجراءات إعادة  

 المتفقَ علیھ مسبقاً في الأحوال الآتیة:  التنظیم
إذا لم تستوف دعـوى مباشرة إجراءات إعادة التنظیم المتفقَ علیھ مسبقاً الاشتراطات      )۱

) من ھذا ۱۲٤) والمادة (۷) من الفقرة (أ) من المادة (۳) و(۲) و( ۱المنصوص علیھا في البنود (
رة في المادتین (القانون. وإذا لم تستوف الخطة المتطلَّبات الم  ) من ھذا القانون.۱۲۸) و( ۱۲۷قرَّ

 إذا لم تشمل الخطة جمیع الدائنین المتأثرین الذین یحق لھم التصویت علیھا.     )۲
إذا قررت المحكمة عـدم استیفاء الخطة المتطلَّبات والاشتراطات المنصوص علیھا في     ب)

دھا   الفقرة (أ) من ھذه المادة، وجَب علیھا إعلان المدین بأوجھ النقص وإعطاؤه فرصة معقولة تحدِّ
لتصحیح أو استكمال أوجھ النقص، وإلا جاز لھا رفْض طلب الموافقة على إعادة التنظیم المتفقَ  
الذي   القرار  تصُدِر  أنْ  أو  المرفوعة علیھا،  بالحالة  الدعوى  أو الاستمرار في نظر  علیھ مسبقاً، 

 تستصوبھ. 
D;ÎÄ]ŸLMRC;

p\Ê’\;k]e�÷�i∏\€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;Ï�|;∫;]‚h]¡\ÖŸ;f;
یجب أنْ یراعى في خطة إعادة التنظیم من قِبلَ المدین والتصویت علیھا قبل افتتاح إجراءات  

 الإفلاس الآتي: 
أنْ یفيَ التصویت والموافقة على الخطة بالمتطلَّبات والشروط المنصوص علیھا في ھذا       -۱

 ومات اللازمة للتصویت.القانون وبالأخص فیما یتعلق بكفایة المعل
 إعطاء فرصة لسماع الرأي في شأن بیان الإفصاح.    -۲

D;ÎÄ]ŸLMSC;
�]ŒeâŸ;„Ë÷¡;œ� i∏\;€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;Ï�|;ÓÊi•;

 یجب أن تشتمل خطة إعادة التنظیم المتفقَ علیھ مسبقاً بوجھ خاص على ما یلي: 



ل شھادة بأنْ یتم سداد دیون الدائنین غیر       -۱ المتأثرین في السیاق المعتاد، وأنَّ الخطة لن تعدِّ
 حقوقھم أو تتأثر بالخطة دون موافقتھم. 

 بیان موَقَّع من المدین یؤكد صحة المعلومات الواردة في الخطة.    -۲
تقریر یبین فئات الدائنین المتأثرین ومبالغ مطالباتھم مرفقة بھ المستندات التي تؤیـِّد تلك       -۳
 ات.المطالَب
تقریر من مدققِّ حسابات أو خبیر مقیَّد في قائمة أمناء التَّفْلیسة من فئة أمناء إعادة التنظیم       -٤

الاشتراطات   تستوفي  وأنھا  واقعیة،  لافتراضات  وِفْقاً  بنودھا  وإعداد  الخطة  تنفیذ  إمكانیة  یؤكد 
 اللازمة لخطة إعادة التنظیم. 

 اوینھم. قائمة بأعضاء لجنة الدائنین وعن    -٥
) من  ۱۳) و( ۱۲) و( ۱۱) و( ۸) و( ۷) و( ۱الاشتراطات المنصوص علیھا في البنود (     -٦

 ) من ھذا القانون. ۱۰۸الفقرة (أ) من المادة (
 

 
D;ÎÄ]ŸLMTC;

Ï�£\;Ì÷¡;jÁÊëi’\;k\Ô\Öpb;
ما لم یرد نص خاص في ھذا الفصـل على خلاف ذلك، تسري على إجراءات التصویت على 

 ) من ھذا القانون. ۱۱٥) و(۱۱٤) و( ۱۱۲) و( ۱۱۱خطة إعادة التنظیم المتفقَ علیھ مسبقاً المواد (
ر  ویتولى المدین مھام أمین إعادة التنظیم المنصوص علیھا في المواد المشار إلیھا، ما لم تقرِّ

 كمة خلاف ذلك. المح
D;ÎÄ]ŸLNKC;

Ï�£\;Ì÷¡;ÏÕÄ]ë∏\;
ت بالموافقة على الخطة، المصادقة على          أ) للمحكمة، بعد سماع اعتراضات مَن لم یصوِّ

 خطة إعادة التنظیم المتفقَ علیھ مسبقاً إذا توافرت الشروط التالیة: 
ع     )۱ للمصادقة  اللازمة  والاشتراطات  المتطلبات  استوفت  الخطة  لأحكام  أن  طبقاً  لیھا 

) من ھذا القانون، وذلك في حدود سریان تلك الاشتراطات على الدائنین  ۱۲۸) و(۱۲۷المادتین ( 
 ومُلاَّك الحصص المتأثرین. 

ن الدائنین من تقییم الخطة      )۲ یمَكِّ ن المعلومات الوافیة على نحو  أن بیان الإفصاح یتضمَّ
 والتصویت علیھا عن درایة. 

ل حقوقھم أو  سداد       )۳ دیون الدائنین غیر المتأثرین في السیاق المعتاد، وأنَّ الخطة لن تعدِّ
 تتأثر بالخطة دون موافقتھم. 

ت بالموافقة على خطة إعادة التنظیم المتفقَ علیھ مسبقاً حقُّ حضور     ب) لكل دائن لم یصوِّ
 جلسة المصادقة وإثبات اعتراضھ علیھا وأسبابھ.  

D;ÎÄ]ŸLNLC;
]¡b;Ñ]l`�]ŒeâŸ;„Ë÷¡;œ� i∏\;€Ëæfii’\;ÎÄ;

تكون آثار إعادة التنظیم المتفقَ علیھ مسبقاً بما في ذلك خطة إعادة التنظیم مقصورة          أ)
ر   على المدین والدائنین ومُلاَّك الحصص الذین سوف تعدَّل حقوقھم أو تتأثر بالخطة، ما لم تقـرِّ

 المحكمة خلاف ذلك.  
وحقوق الدائنین الذین لھم حق التصویت علیھا وواجبات المدین  تخضع جمیع المطالَبات   ب)

لبنود الخطة بعد المصادقة علیھا، وتكون الخطة بمثابة عقْد لتسویة حقوقھم ومطالَباتھم، وتكون لھا 
 ) من ھذا القانون. ۱۱٦ذات الآثار المنصوص علیھا في المادة (

D;ÎÄ]ŸLNMC;



€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;ØŸ^;ØË¬h;
من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب مقدَّم لھا من الدائنین أو من أيِّ شخص لھ   یجوز للمحكمة

مصلحة، تعیین أمین إعادة تنظیم لیتولى مھام الإشراف على إدارة إعادة التنظیم المتفقَ علیھ مسبقا؛ً  
شأنھا. للتَّحَقُّق من صحة المعلومات الواردة في الخطة، ومعاونة المدین في تعدیلھا أو التفاوض في  

 وتكون لأمین إعادة التنظیم كافة الصلاحیات المنصوص علیھا في ھذا الباب. 
D;ÎÄ]ŸLNNC;

„’]⁄¡^;ÎÑ\Äb;∫;flÁÅ∏\;Ñ\Ö⁄ià\;
ما لم تنص خطة إعادة التنظیم على خلاف ذلك، یستمر المدین في إدارة أعمالھ وتسییر منشأتھ  

مالھ، بعد الموافقة على إعادة التنظیم  واستخدام أموالھ وإجراء التصرفات في السیاق المعتاد لأع
 المتفقَ علیھ مسبقاً. وتكون للمدین كافة الصلاحیات المنصوص علیھا في ھذا الباب. 

 
 

D;ÎÄ]ŸLNOC;
Øfi\Å’\;Ïfi°;

تعُتبرَ لجنة الدائنین المنصوص علیھا في خطة إعادة التنظیم لجنة معیَّنة بمقتضى أحكام ھذا 
 القانون. 

D;ÎÄ]ŸLNPC;
ÏÁÑ\Äb;k]e’]�Ÿ;

إلا التكالیف والنفقات المتعلقة بإجراءات إعادة التنظیم الناشئة من   لا تعُتبرَ مطالباتٍ إداریةً 
 تاریخ قرار المحكمة المؤقت بالموافقة على إعادة التنظیم المتفقَ علیھ مسبقاً.

D;ÎÄ]ŸLNQC;
]‚Ë÷¡;–Ą̈]ë∏\;Ï�£\;ÉË fih;‹Å¡;

على المحكمة أنْ تنھي إعادة التنظیم المتفقَ علیھ مسبقاً إذا أخلَّ المدین ببنود خطة إعادة التنظیم  
أنْ  المعنیة  یجوز للأطراف  الحالة،  ھذه  وفي  تنفیذھا.  تعذَّر  أو  جوھریاً،  إخلالاً  علیھا  المصادقَ 

ى لافتتاح إجراءات تمارس حقوقھا المنصوص علیھا في أحكام ھذا القانون، بما في ذلك رفْع دعو
 الإفلاس. 

D;ÎÄ]ŸLNRC;
g]e’\;\É·;‹]“t^;‡]ÁÖà;

 فیما لم یرد فیھ نص خاص في ھذا الفصل، تسري أحكام الفصول الأخرى من ھذا الباب.
 

 
 

 
 
 

√d]â’\;◊ë ’\;
€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;k\Ô\Öpb;Ô]‚›b;

D;ÎÄ]ŸLNSC;
ÏË ëi’\;∞b;€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;flŸ;ÿ�Êui’\;



إعادة التنظیم، من وقت لآخر، أنْ یتحَقَّق مما إذا كانت المصلحة الفضُْلَى على أمین          أ)
ل من إعادة التنظیم إلى التصفیة.  لأصول المدین ھي التحوُّ

یجوز للمحكمة بناءً على طلب مقدَّم من أمین إعادة التنظیم أو لجنة الدائنین أو أيِّ شخص     ب)
ل طلب إعادة التنظیم إلى التصفیة وِفْقاً لأحكام الباب الرابع من ھذا   لھ مصلحة في الدعوى، أنْ تحوِّ

لأصول   الفضُْلَى  المصلحة  یحقِّق  ل  التحوُّ أنَّ  قدَّرت  إذا  وذلك   المدین. القانون، 
وعلى المحكمة أنْ تراعيَ في تحدید المصلحة الفضُْلَى لأصول المدین عدم توافر احتمال معقول 
ح أنْ یؤدي الاستمرار في إجراءات إعادة  على الموافقة على خطة إعادة التنظیم، أو أنَّ من المرجَّ

 التنظیم إلى خسارة أصول للمدین أكبر من التصفیة.  
ام الفقرة (ب) من ھذه المادة، یجوز للمحكمة إنھاء إجراءات إعادة التنظیم  مع مراعاة أحك     ج)

 أو تحویل طلب إعادة التنظیم إلى التصفیة في الأحوال التالیة: 
ھذا       )۱ أحكام  بموجب  رة  المقرَّ للمواعید  وِفْقاً  التنظیم  إعادة  مقترح خطة  تقدیم  یتم  لم  إذا 

 القانون. 
 ى خطة إعادة التنظیم وِفْقاً لأحكام ھذا القانون. إذا لم تتم الموافقة عل    )۲
 إذا ما رفضت المحكمة المصادقَة على خطة إعادة التنظیم.     )۳
رت المحكمة قبول الاعتراض على الموافقة على خطة إعادة التنظیم.     )٤  إذا ما قرَّ
رة بالدائنین بسوء  إذا ثبت أنَّ المدین قد أجرى بعد تقدیم طلب إعادة التنظیم تصرفات ضا     )٥

 نیة. 
إذا ما أخلَّ المدین إخلالاً جوھریاً ببنود خطة إعادة التنظیم، أو إذا ما ثبت عجْزُه عن      )٦

 تنفیذھا.  
رة لھم بموجب القانون، بما في ذلك رفْع دعوى         د) یجوز للدائنین مباشرة حقوقھم المقرَّ

ءات إعادة التنظیم وِفْقاً لأحكام الفقرة (ج) من  بطلب تصفیة المدین إذا قررت المحكمة إنھاء إجرا
 ھذه المادة. 

یستمر أمین إعادة التنظیم في أداء المھام والواجبات اللازمة لتصفیة المدین في حالة          ه)
ل طلب إعادة التنظیم إلى التصفیة إذا كان مقیَّداً في فئة أمناء التصفیة في جدول الخبراء، ما لم   تحوُّ

 حكمة خلاف ذلك.تقـرر الم
D;ÎÄ]ŸLNTC;

€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;{2ŒŸ;‡˜�d;
من   المقترح  لتنفیذ  الضامن  الكفیل  یعُفىَ  التنظیم،  إعادة  مقترح  ببطلان  المحكمة  قضت  إذا 

 التزامھ، ولا یلُزم أيُّ دائن برد أيِّ مبلغ حصل علیھ من المدین قبل إبطال المقترح. 
D;ÎÄ]ŸLOKC;

€Ëæfii’\;ÎÄ]¡b;k\Ô\Öpb;Ô]‚›b;
على المحكمة إنھاء إجراءات إعادة التنظیم في حالة اكتمال مھام أمین إعادة التنظیم          أ)

وتنفیذ خطة إعادة التنظیم. ویجوز لھا أنْ تأمر بنشر قرار إنھاء إجراءات إعادة التنظیم في صحیفة  
 محلیة واسعة الانتشار. 

عقاري قرار إنھاء إجراءات إعادة  یقیَّد في السجل التجاري وجھاز المساحة والتسجیل ال   ب)
 التنظیم أو افتتاح إجراءات التصفیة. ویتولى أمین إعادة التنظیم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقیْد. 

 
 
D;ÎÄ]ŸLOLC;

ÏË ëi’\;k\Ô\Öpb;∞b;ÿ�Êui’\;Ì÷¡;Ïeh2∏\;Ñ]l˙\;



التنظیم مقدَّمة   إعادة  المقدَّمة في إجراءات  المطالبات  إذا تعُتبرَ  التصفیة  في إجراءات  تلقائیاً 
قضت المحكمة بتحویل طلب إعادة التنظیم إلى التصفیة، ویخُصَم من توزیعات التصفیة كل مبلغ  

 حصل علیھ الدائن بموجب إجراء سابق.
 
 
 

√d\Ö’\;g]e’\;
ÏËz ëi’\;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;
flÁÅz∏\Â;ÏË ëi’\;ØŸ^;‹]‚ŸÂ;k]ep\Â;

D;ÎÄ]ŸLOMC;
;ØŸ^;‹]‚ŸÂ;k]ep\ÂÏË ëi’\;

لأغراض ھذا الباب یسمى أمین التَّفْلیسة أمین التصفیة، والذي یتولى مھام التصفیة بما          أ)
في ذلك بیْع أصول التَّفْلیسة وإجراء التوزیعات وِفْقاً لأحكام ھذا الباب، كما یجب علیھ بوجھ خاص،  

 القیام بالآتي: 
ھـم من ذوي الشأن للحصول على المعلومات التشاور مع المدین وممثلیھ والدائنین وغیر      )۱

 المالیة أو المتعلقة بأعمال المـدین.
حیازة أصول التَّفْلیسة والسیطرة علیھا فوراً واتخاذ الخطوات المناسبة لحمایتھا والعمل     )۲

 على عدم تناقص قیمتھا.  
 ن لاتخاذھا. اتخـاذ الخـطوات المناسبة لحمایة أصول التَّفْلیسة أو توجیھ المدی     )۳
تقریر ما إذا كان من المناسب استمرار أعمال المدین ومواصلة تشغیل منشأتھ كلھا أو      )٤

 بعضھا. 
مسْك السجلات وإعداد وتقـدیم التقاریر المطلوبة وِفْقاً لأحكام ھذا القانون أو القرارات       )٥

 الصادرة تنفیذاً لھ.
 مرفوعة ضـده أو ضـد المدین.تولِّي مسئولیة التعامل مع الدعاوى ال    )٦
فعَّالة      )۷ التصفیة  إجراءات  تسییر  لجعْل  والخبراء  المحامین  من  المختصین  مع  التعاقد 

وسریعة، وسداد أجورھم والنفقات المعقولة لھم، وذلك بعد الحصـول على موافقة المحكمة ووِفْقاً  
 لأحكام ھذا القانون. 

 یق والدعاوى بموجب أحكام ھذا القانون. أداء المسئولیات المتعلقة بالتحق     )۸
والتحكیمیة       )۹ القضائیة  الإجراءات  وكافة  المحكمة  جلسات  في  التَّفْلیسة  أصول  تمثیل 

 والإداریة. 
 مراجعـة المطالبات والاعتراض علیھا بحسب ما تقتضیھ الظروف.      )۱۰
 القانون.  القیام بالواجبات والمھام الأخرى المنصوص علیھا في ھذا      )۱۱
على أمین التصفیة بناءً على طلب مقدَّم لھ من ذوي الشأن، التشاور مع لجنة الدائنین في    ب)

 أداء واجباتھ ومھامھ المنصوص علیھا في ھذا القانون.
;
;
D;ÎÄ]ŸLONC;

flÁÅz∏\;‹]‚ŸÂ;k]ep\Â;
 بالآتي: یجب على المدین عند الموافقة على إجراءات التصفیة القیام        أ)



تقدیم تقریر یتضمَّن وصفاً لأوضاعھ المالیة، ومعلومات عن أموالھ وطبیعتھا، والعقود       )۱
المالیة   السنة  عن  بأعمالھ  المتعلقة  المالیة  البیانات  من  وصورة  لدیھ،  العاملین  وبیانات  القائمة، 

 السابقة، وغیر ذلك من بیانات ومعلومات منصوص علیھا في أحكام ھذا القانون.
التعاون مع أمین التصفیة على نحـو كاف وبمنتھى حُسْن النیة؛ لتمكینھ من حیازة أصول      )۲

 التَّفْلیسة والسیطرة علیھا فوراً، وفي القیام بواجباتھ ومھامھ المنصوص علیھا في ھذا القانون. 
 القیام بالواجبات والمھام الأخرى المنصوص علیھا في أحكام ھذا القانون.      )۳

لا یكون للمـدین أو أيٍّ من ممثلیھ الحقُّ في حیازة أيٍّ من أصول التَّفْلیسة أو السیطرة    ب)
أمین   إلى  دفْعھُا  أو  تسلیمھا  أو  تلك الأموال  نقْل حیازة  المـدین وممثلیھ فوراً  علیھا، ویجب على 

 التصفیة.
لجنة الدائنین في أداء    على المـدین بناءً على طلب مقدَّم لھ من ذوي الشأن، التشاور مع     ج)

 واجباتھ ومھامھ المنصوص علیھا في ھذا القانون. 
 
 

È›]m’\;◊ë ’\;
Øfi\Å’\;Ïfi°;

D;ÎÄ]ŸLOOC;
Øfi\Åz’\;Ïfi°;ØË¬h;

تتكون من          أ) دائنین لا یزید عددھم عن خمسة أعضاء،  تأمر بتعیین لجنة  أنْ  للمحكمة 
لَباتھم إذا قدَّرت أھمیة تعیینھا لتعزیز الإدارة الفعَّالة  الدائنین غیر المضمونین المقبولة مبدئیاً مطا

الدائنین   بین  من  الرأي،  وسماع  بعد الإعلان  اللجنة،  أعضاء  تعیین  ویكون  التصفیة.  لإجراءات 
من مجموع    ٪ ۲٥الراغبین بالانضمام إلیھا من الذین لا یقل مجموع مطالَباتھم غیر المضمونة عن  

 م تعَارُضُ مصالح جوھري في تمثیل الدائنین غیر المضمونین.  المطالَبات، ولا یـوجد لدیھ
یجوز للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب مقدَّم إلیھا من أيِّ طرف لھ مصلحة، أنْ    ب)

تعینِّ أكثر من لجنة دائنین إضافیة أو أكثر إذا كان ذلك ضروریاً لتمثیل الدائنین المتماثلة مصالحھم  
 أو لتیسیر المشاركة في إجراءات التصفیة. على نحـو كافٍ 

للمحكمة بناءً على طلب مقدَّم لھا من ذوي الشأن، أنْ تجُرِي تعدیلاً على عضویة لجنة       ج)
 الدائنین إذا كان ضروریا؛ً لتحقیق التمثیل المتساوي للمصالح التي تمثلِّھا اللجـنة.

ه المدین أو أيِّ شخـص آخـر عن مشاركتھم  لا یكون أعضاء لجنة الدائنین مسئولین تجا       د)
د أو الأعمال الصادرة عنھم بسوء نیة. ولا تقیِّد العضویة في اللجنة  في اللجنة، باستثناء الخطأ المتعمَّ

 حقَّ أيِّ عضو في اتخاذ إجراءات في دعوى الإفلاس تتعلق بمطالباتھ في دعوى الإفلاس. 
D;ÎÄ]ŸLOPC;

Øfi\Åz’\;Ïfi°;k]ep\ÂÂ;‹]‚Ÿ;
علـى لجنة الدائنین بـذل الجھـد المعقول الذي تقتضیھ ظروف الحال لحمایة المصالح          أ)

 التي تمثلِّھا، ویجوز للجنة القیام بالآتـي: 
 مراجعة الشئون المالیة والتجاریة للمدین.     )۱
 التـشاور مع أمین التصفیة والمدین حول إجراءات تصفیة أصول التَّفْلیسة.     )۲
 متابعة أداء أمین التصفیة والمدین.     )۳
 تقـدیم أيِّ طلب أو اعتراض أمام المحكمة یسمح بھ القانون.     )٤
 القیام بالأعمال اللازمة لحمایة مصالح الدائنین غیر المضمونین.     )٥

م إجراءات سیْر عملھا وعملیة المداولة فیھا.  ب)  یجوز للجنة أنْ تعتمد قواعـد خاصة تنظِّ



م المعلومات المتعلقة بإجراءات التصفیة إلى الأشخاص الذین تتولى       ج) على اللجنة أنْ تقـدِّ
 تمثیلھم. 
یجوز للجنة بعد موافقة المحكمة، أنْ تعینِّ وكـیلاً أو شخصاً فنیاً بشروط معقولة لتمثیل        د)

اصة بتعَارُض المصالح اللجنة في إجراءات التصفیة. وتسري على الشخص المعیَّن الأحكام الخ
 ) من ھذا القانون.  ٤٥المنصوص علیھا في الفقرتین (ب) و(ج) من المادة (

ل أعضاء اللجنة مكافأة الشخص المعیَّن وِفْقاً لأحكام الفقرة (د) من ھذه المادة،          ه) یتحمَّ
تَّفْلیسة كمطالبة  ویجوز لأعضاء اللجنة التقدُّم بطلب إلى المحكمة لاسترجاع ما دفعوه من أصول ال

م الشخص  ۹۲إداریة وِفْقاً لأحكام المادة (  ) من ھذا القانون. ویشُترَط للموافقة على الطلب أن یقدِّ
 المعیَّن مساھمة كبیرة في إجراءات التصفیة. 

 
n’]m’\;◊ë ’\;

ÏË ëi’\;k\Ô\Özpb;
D;ÎÄ]ŸLOQC;

ÏâË÷� �i’\;ÿÊê^;ÏË ëh;Ï�|;
التصفیة تسییل أصول التَّفْلیسة نقداً من خلال تصفیتھا وبیْعھا. ویجب على یتولى أمین          أ)

 أمین التصفیة القیام على وجھ الاستعجال بإعداد خطة لبیع أصول التَّفْلیسة، على أن یراعِي الآتي: 
تصفیة أصول التَّفْلیسة علـى وجْھ الاستعجال وبطریقة تراعي تعظیم قیمة الأصـول إلى      )۱

 حد.أقصـى 
بذْل الجھـود المعقولة التي تقتضیھا ظروف الحال لبیع أصول التَّفْلیسة أو بعضٍ منھا      )۲

 كمنشأة عاملة كلما كان ذلك ممكناً، وكان من شأنھ أن یحقِّق المصلحة الفضُْلَى لأصول التَّفْلیسة. 
وت    ب) التَّفْلیسة  أصول  تصفیة  إجراءات  عن  تقاریر  إعداد  التصفیة  أمین  إلى على  قدیمھا 

المحكمة بصفة دوریة، على أنْ تشتمل على قائمة بالمبالغ المتسََلَّمة والمصروفات وأیة معلومات  
ویجوز   بالتجارة.  المعنِي  الوزیر  مع  التشاور  بعد  الوزیر  من  قرار  بتحدیدھا  یصدر  بیانات  أو 

ین معاونة أمین  للمحكمة أنْ تطلب معلومات وبیانات إضافیة عن إجراءات التصفیة. وعلى المـد 
 التصفیة، عند اللزوم، في إعداد تلك التقاریر وضمان تقدیمھا إلى المحكمة في الوقت الذي حدَّدتھ.

D;ÎÄ]ŸLORC;
ÎÄÂÅ•;ÎÅz∏;„h_çfiŸ;3ËâhÂ;flÁÅz∏\;ÿ]⁄¡^;ÎÑ\Äb;

یجـوز للمحكمة الموافقة على طلب أمین التصفیة بإدارة أعمال المـدین وتسییر منشأتھ          أ)
ـدة محدودة، بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، إذا كان استمرار أعمال المدین  لم

كلھا أو بعضھا ومواصلة تشغیل منشأتھ من شأنھ تعظیم قیمة الأصـول إلى أقصـى حد، وتعزیز 
 التصفیة المنظَّمة لأصول التَّفْلیسة. 

التصفیة، وِفْقاً لأحكام الفقرة (أ) من   على المحكمة عند البتِّ في الطلب المقدَّم من أمین   ب)
ھذه المادة، أنْ تراعيَ جمیع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك توافرُ احتمال معقول بأنَّ استمرار 
أعمال المدین أو بعضھا ومواصلة تشغیل منشأتھ من قِبلَ المدین من شأنھ تعظیم قیمة الأصـول إلى  

 أقصـى حد.
تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب من لجنة الدائنین أو من الدائنین الذین    یجوز للمحكمة من     ج)

من مجموع الدیون غیر المضمونة، أنْ تقـیِّد إدارة أمین التصفیة لأعمال   ٪۱۰یملكون ما لا یقل عن  
 المدین وتسییر منشأتھ، بما في ذلك وقْف إدارة الأعمال عند الاقتضاء لحمایة أصول التَّفْلیسة. 

D;ÎÄ]ŸLOSC;
€Ëæfii’\;ÎÄ]z¡b;∞b;ÏË ëi’\;flŸ;ÿ�Êui’\;



المصلحة         أ) كانت  إذا  مما  یتحقَّق  أنْ  التصفیة  إجـراءات  بدء  فور  التصفیة  أمین  على 
ل من التصفیة إلى إعـادة التنظیم.   الفضُْلَى لأصول التَّفْلیسة ھي التحوُّ

و لجنة الدائنین أو أيِّ شخص لھ یجوز للمحكمة بناءً على طلب مقدَّم من أمین التصفیة أ    ب)
ل طلب التصفیة إلى إعادة التنظیم وِفْقاً لأحكام الباب الثالث من ھذا   مصلحة في الدعوى، أنْ تحوِّ
التَّفْلیسة.  لأصول  الفضُْلَى  المصلحة  یحقِّق  ل  التحوُّ كان  إذا  وذلك   القانون، 

لأصول   الفضُْلىَ  المصلحة  تحدید  في  تراعي  أنْ  المحكمة  معقول وعلى  احتمال  توافرُ  التَّفْلیسة 
ل إلى إجراءات إعادة التنظیم   ح أن یؤدي التحوُّ للموافقة على خطة إعادة التنظیم، أو أنھ من المرجَّ

 إلى تعظیم قیمة الأصـول إلى أقصـى حد. 
ل طلب       ج) التصفیة  یستمر أمین التصفیة في الإشراف على إدارة أعمال المدین في حالة تحوُّ

ر المحكمة  إلى إعادة التنظیم، إذا كان مقیَّداً في فئة أمناء إعادة التنظیم في جدول الخبراء، ما لم تقـرِّ
 خلاف ذلك. 

 

D;ÎÄ]ŸLOTC 

k]e�’]�∏\;ÅÁÅzü;
م لأمین التصفیة، على وجْھ الاستعجال، قائمة بالمطالبَات وما یثُبِت  یجب على المدین أنْ یقدِّ

وأوجْھ الاعتراض علیھا بحسب ما تقتضیھ الظروف، وذلك لإجراء التوزیعات صحتھا ومقـدارھا  
ر.  على الدائنین دون تأخیر غیر مبرَّ

D;ÎÄ]ŸLPKC;
flÁÅ∏\;È¬Ëe�’\;í}ç’\;ÏzŸÇ;Ô\Ödb;

ما لم ینَُص في ھـذه المادة على خـلاف ذلك، یجوز للمحكمة إبراء ذمة المدین إذا كان          أ)
دیونھ والتزاماتھ الناشئة قبل افتتاح إجراءات الإفلاس، وذلك إذا توافرت الشروط شخصاً طبیعیاً من  

 التالیة: 
تقدیم المدین بیاناً على نحو كافٍ حول اضطراب أوضاعھ المالیة، وعدم كفایة أصولھ       )۱

 لدفْع دیونھ في مواعیـد استحقاقھا. 
ول التَّفْلیسة، بما في ذلك قیامھ بنقـل  التعاون مع أمین التصفیة على نحـو كافٍ لإدارة أص     )۲

 حیـازة تلك الأمـوال أو تسـلیمھـا أو دفْعھا إلى أمین التصفیة. 
عدم ارتكاب المدین، خلال السنوات الأربع السابقة على افتتاح إجراءات الإفلاس أو من       )۳

   نشوء التزاماتھ، أفعالاً بقصْـد الاحتیال على أيِّ دائن حالي أو مستقبلي.
 قیام المدین بكافة واجباتھ المنصوص علیھا في ھذا القانون.     )٤

 لا یجوز إبـراء ذمة المدین وِفْقاً لأحكام ھذه المادة عن دیونھ الآتیة:   ب)
 ) من ھذا القانون. ٤الدیون المنصوص علیھا في المادة (    )۱
 الدیون الناشئة عن احتیال أو غِش أو تزویر أو سوء نیة.     )۲
 الدیون المترتبة عن ضرر مقصود أو كیدي ارتكبَھ المدین تجاه شخص ما أو ممتلكاتھ.     )۳
 الالتزامات الناشئة عن ارتكاب جریمة.     )٤
 الالتزامات الناشئة بسبب العلاقة الزوجیة أو القرابة.     )٥

إ     ج) قبل  بطلبِ،  المحكمة  إلى  یتقـدَّم  أنْ  التصفیة  أمـین  أو  للمدین  إجراءات  یجـوز  نھاء 
 التصفیة، إبـراءِ ذمة المدین وِفْقاً لأحكام ھذه المادة.

مع مراعاة أحكام الفقـرة (ب) من ھذه المادة، لا یجوز بعد موافقة المحكمة على إبـراء        د)
ذمة المدین مطالبة المدین أو اتخاذ إجراءات قضائیة أو إجراءات تنفیذ قضائي أو غیر ذلك من 

 مطالَبة بسداد دیونھ والتزاماتھ الناشئة قبل افتتاح إجراءات الإفلاس.الإجراءات لل



لا یمتد إعفاء المـدین من دیونھ أو التزاماتھ وِفْقاً لأحكام ھذه المادة إلى مسئولیة أيِّ          ه)
 شخص آخر أو أموالھ عن أداء تلك الدیون أو الالتزامات.

;
;
;
D;ÎÄ]ŸLPLC;

;Ì÷¡;k]¬ÁÜÊi’\flÁÖz|˙\;ì]}å¯\Â;Øfi\Å’\;
على أمین التصفیة أنْ یتقدَّم بطلب إجراء توزیعات على الدائنین إلى المحكمة مصحوب          أ)

المبالغ  لتوزیعھا، ومقدار  المتاحة  د الأموال  یحدِّ وأنْ  التَّفْلیسة،  بتقریر عن تصفیة وإدارة أصول 
 . المقترَح توزیعھا على الدائنین والأشخاص الآخرین

على المحكمة الموافقة على الطَّلب، بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة لسماع الرأي، إذا     ب)
 كان إجراء أمین التصفیة للتوزیعات یتم وِفْقاً للأولویات المنصوص علیھا في أحكام ھذا القانون. 

تي قبُلِت مؤقتاً على أمین التصفیة قبل إجراء التوزیعات أنْ یراعي المطالَبات المقدَّمة ال    ج)
 ) من ھذا القانون. ۹۰وِفْقاً لأحكام المادة (

D;ÎÄ]ŸLPMC;
k]¬ÁÜÊi’\;Ô\Öpb;ÏË Ë—;

 یجوز لأمین التصفیة تعیین وكلاء لمعاونتھ على إجـراء التوزیعات.        أ)
 ما لم تقـرر المحكمة خلاف ذلك، یكون إجراء التوزیعات بالعملة البحرینیة.   ب)
وزیعات وِفْق تعلیمات السداد المقدَّمة من أصحاب المطالَبات إلى أمین التصفیة، تكون الت      ج)

 أو استناداً إلى الدفاتر والسجلات المتوافرة لدى أمین التصفیة، في حال عدم وجود تعلیمات السداد. 
التَّفْلیس       د) دوریة عن تصفیة أصول  تقاریر  المحكمة  إلى  م  یقدِّ أنْ  التصفیة  أمین  ة  علـى 

 والتوزیعات التي تم إجراؤھا.
D;ÎÄ]ŸLPNC;

Ï÷l]⁄i∏\;k]e�’]�∏\;Ï÷Ÿ]¬Ÿ;∫;Î\Â]â∏\;
یجب معاملة المطالَبات المتماثلة في المرتبة بالتساوي، كما یجب أن تسدَّد جمیع المطالَبات  

 المتماثلة في المرتبة قبل سداد المطالبات التي تلیھا في المرتبة. 
D;ÎÄ]ŸLPOC;

ÏËá°\;k]¬ÁÜÊi’\;
یجوز لأمین التصفیة، بعد الحصول على موافقة المحكمة، إجراء توزیعات جزئیة على         أ)

الدائنین والأشخاص الآخرین قبل الانتھاء من تصفیة أصول التَّفْلیسة وتسییلھا نقـداً، إذا كان التوزیع  
ز من   الإدارة الفعَّالة والسریعة للتصفیة. یحقِّق المصلحة الفضُْلىَ لأصول التَّفْلیسة، ویعزِّ

على أمین التصفیة، بعد الحصول على موافقة المحكمة، إنشاء احتیاطات مناسبة لضمان     ب)
أنْ یتسََلَّم جمیع الدائنین والأطراف الآخرون بالتناسب ذات التوزیع الذي یستحقونھ بموجب أحكام  

 ھذا القانون. 
D;ÎÄ]ŸLPPC;
;∫;ÏÁÊ’Â¯\k]¬ÁÜÊzi’\;

 على أمین التصفیة إجراء التوزیع وِفْقاً للأولویات التالیة:        أ)
سداد المبالغ التي یمكن الحصول علیھا وِفْقاً لأحكام ھذا القانون عن مطالَبات أصحاب      )۱

 الدیون المضمونة. 



ص علیھا في المادة السداد لأصحاب المطالَبات وِفْقاً للقواعد المتعلقة بالأولویات المنصو     )۲
 ) من ھذا القانون. ۹۳(

تستحق جمیع المطالَبات التي لھا ذات المرتبة في الأولویة توزیعاتٍ على أساس تناسبي،     ب)
بأن یحصل الدائنون غیر المضمونین على ذات النسبة المئویة لاسترداد مبلغ مطالَباتھم الموافقَ  

 علیھا.  
ات لتنفیذ الاتفاقات المتعلقة بإنزال المرتبة المنصوص علیھا  تعدَّل الأولویة في التوزیع     ج)

 ) من ھذا القانون. ۹٤في المادة (
D;ÎÄ]ŸLPQC;

]‚d;f�’]�∏\;3≈;k]¬ÁÜÊi’\;
على أمیـن التصفیة بذلْ الجھـود المعقولة التي تقتضیھا ظروف الحال لإجراء توزیعات         أ)

 م الحصول علیھا. على الأشخاص الذین لدیھم مطالَبات ویحق لھ
مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من ھذه المادة، ینتھي حق الشـخص في الحصول من أمین     ب)

التصفیة على التوزیع عن مطالَبتھ من أصول التَّفْلیسة إذا بقى التوزیع غیر مطالَب بھ لمدة سنة من 
 یع للدفع أو التسلیم إلى الشخص. وقت إتاحة التوز

التوزیعات غیر    وعلى أمین التصفیة، یوُدِع  الفقرة أن  إلیھا في ھذه  المدة المشار  بعد مرور 
 المطالَب بھا خزانة المحكمة. 

لا یجوز للشخص استرداد التوزیع من خزانة المحكمة بعد مضي ثلاث سنوات إلا إذا       ج)
 أثبت أن التأخیر لم یكن بسبب خطئھ أو إھمالھ. 

D;ÎÄ]ŸLPRC;
ÏË ëi’\;ØŸ^;Ï⁄‚Ÿ;Ô]‚i›\;

تنتھي مھمة أمین التصفیة عند الانتھاء من واجباتھ ومسئولیاتھ من إدارة أصول التَّفْلیسة          أ)
 وتصفیتھا نھائیاً وإتمام التوزیع على النحو المنصوص علیھ في ھذا الباب.

المقدَّم من     ب) التقریر  الموافقة على  بناءً على طلب من أمین التصفیة وبعد  على المحكمة 
) من ھذا القانون والانتھاء من واجباتھ ومسئولیاتھ، ٤۲الأمین وِفْقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة ( 

 إعفاؤه من مھمة تصفیة أصول التَّفْلیسة.
 
 

äŸ]£\;g]e’\;
ÄÂÅ¢\;1¡;ã˜…¸\;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;
ÏŸ]¡;‹]“t^;

D;ÎÄ]ŸLPSC;
g]e’\;\É·;Ã\Å·^;

 فعَّالة لتسویة الإفلاس عبر الحدود، وتحقیق الأھداف التالیة: یھدف ھذا الباب إلى توفیر آلیات 
التعاون بین المحاكم والسلطات المختصة الأخرى في المملكة والدول الأجنبیة المعنیة       -۱

 في دعاوى الإفلاس عبر الحدود.
التعاون بین المحاكم والسلطات المعنیة في المملكة وبین محاكم أو سلطات مختصة في      -۲

 دول أجنبیة في شأن حالات ودعاوى الإفلاس عبر الحدود. 
 تعزیز الیقین في المسائل القانونیة المتعلقة بالتجارة والاستثمار.     -۳



ال، وبما یكفل حمایة مصالح       -٤ إدارة دعاوى الإفلاس عبر الحدود على نحو منْصِف وفعَّـ
 دین. كل الدائنین وسائر الأشخاص المعنیین، بمَن في ذلك الم

المحـافظة على أصول التَّفْلیسة وحمایتھا وتعظیم قیمة أصول التَّفْلیسة إلـى أقصى حـد      -٥
 ممكـن.
 حمایة قیمة أصول المدین وتعظیمھا إلى أقصى حد ممكن.    -٦
تیسیر إنقاذ المؤسسات التجاریة المتعثرة مالیاً، مما یوفرِّ الحمایة للاستثمار ویحافظ على       -۷
 العمالة. فرَُص 

D;ÎÄ]ŸLPTC;
œËe�i’\;–]�›;

 تسري أحكام ھـذا الباب على الآتـي:        أ)
طلب المساعدة المقدَّم في المملكة من محكمة دولة أجنبیة أو ممثل أجنبي، فیما یتصل       )۱

 بإجراءات أجنبیة.  
أحكام ھذا طلب المساعدة المقدَّم في دولة أجنبیة فیما یتصل بإجراءات الإفلاس بموجب       )۲

 القانون. 
إجراءات أجنبیة وإجراءات بموجب أحكام ھذا القانون متخَذَّة في وقت واحد تتعلق بذات      )۳
 المدین.
طلبات بدء إجراءات الإفلاس أو المشاركة فیھا المقدَّمة من الدائنین أو أيِّ طرف أجنبي       )٤

 لھ مصلحة وذلك بمقتضى أحكام ھذا القانون.
أ   ب) تسري  البحرین  لا  مصرف  قِبلَ  من  لھم  المرخـَّص  المُعْسِرین  على  الباب  ھذا  حكام 

 المركزي والخاضعین لأحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة. 
D;ÎÄ]ŸLQKC;

ÀÁÑ]¬i’\;
في تطبیق أحكام ھذا الباب یكون للكلمات والعبارات التالیة المعانيَ المبینةَ قرینَ كُلٍّ منھا، ما  

 لم یقتض سیاق النص خلاف ذلك:
: یقُصَد بھ أيُّ إجراء قضائي أو إداري، بما في ذلك أيُّ إجراء مؤقت، یتَُّخَذ الإجراء الأجنبي

تطبیقاً لأحكام قانون یتعلق بالإفلاس في دولة أجنبیة، وتخضع فیھ أموال المدین وشئونھ لمراقبة  
 لتصفیة. محكمة أجنبیة أو إشرافھا لغرض إعادة التنظیم أو ا

الرئیسي  الأجنبي  المدین الإجراء  مصالح  مركز  فیھا  یوجد  التي  الدولة  في  یتم  إجراء  أيُّ   :
 الرئیسیة.

: إجراء یتم في الدولة التي توجد فیھا مؤسسة المدین من غیر  الإجراء الأجنبي غیر الرئیسي
 الإجراء الأجنبي الرئیسي. 

ي ذلك مَن یعیَّن على نحو مـؤقت، یكون  : أيُّ شخص أو جھة مختصَّة، بما فالممثل الأجنبي
حاً لھ بموجب إجراء أجنبي بإدارة إعادة تنظیم أموال المدین أو أعمالھ على أسس جدیدة أو   مصرَّ

 تصفیتھا، أو التصرف كممثل للإجراء الأجنبي. 
: سلطة قضائیة أو سلطة أخرى مختصَّة بمراقبة إجراء أجنبي أو الإشراف  المحكمة الأجنبیة

 علیھ. 
بشریة  المؤسسة بواسطة وسائل  اقتصادي غیر عارِض  بنشاط  المدین  فیھ  یقوم  أيُّ مكان   :

 وسلع أو خِدْمات. 
 
 

D;ÎÄ]ŸLQLC;



Ï“÷⁄∏\;Ì÷¡;ÏË’ÂÅ’\;k]Ÿ\ái’ˆ\;
لا تخُِـل أحكام ھذا الباب بأيِّ التزام على المملكة ناشىء عن معاھدة أو اتفاقیة تكون طرفاً فیھا 

 مع دولة أو دول أخرى. 
]ŸD;ÎÄLQMC;

Ïëi}∏\;Ï⁄“,\;
) من ھذا القانون بأداء الوظائف  ۲۳تختصُّ المحكمة المشار إلیھا في الفقرة (أ) من المادة ( 

المتعلقة بالاعتراف بالإجراءات الأجنبیة، والتعاون مع المحاكم الأجنبیة أو أیة وظائف أخرى مشار  
 إلیھا في ھذا الباب.

D;ÎÄ]ŸLQNC;
;‹]æfi’\;Ï ’]¶‹]¬’\;

 لا تخُِل أحكام ھذا الباب بسلطة المحكمة في رفْض اتخاذ أيِّ إجراء إذا كان مخالفاً للنظام العام.
D;ÎÄ]ŸLQOC;

ÓÖ|^;Ø›\ÊÕ;fpÊ±;ÏË…]î¸\;ÎÅ¡]â∏\;
لا تخُِل أحكام ھذا الباب بسلطة المحكمة أو أمین التَّفْلیسة الذي تعیِّنھ المحكمة في تقدیم مساعدة 

 ثل أجنبي بموجب أيِّ قانون آخر نافذ في المملكة.إضافیة إلى مم
D;ÎÄ]ŸLQPC;

3â i’\;
لأغراض تفسیر أحكام ھذا الباب یراعى على الأخص، عندما یكون ذلك مناسباً، ما یصدر 

(الأونیسترال الدولي  التجاري  للقانون  المتحدة  الأمم  لجنة  بشأن عن  النموذجي  القانون  حول   (
 الإفلاس العابر للحدود. 

;
 

È›]m’\;◊ë ’\;
Ï⁄“,\;∞b;f›]p¯\;Øfi\Å’\Â;Ø÷m⁄∏\;ÔÊ°;–Öö;

D;ÎÄ]ŸLQQC;
Ï⁄“,\;∞b;Öå]e∏\;ÔÊq÷’\;∫;œ¢\;

م طلباً مباشراً إلى المحكمة.   یحق لممثل أجنبي أنْ یقدِّ
D;ÎÄ]ŸLQRC;

ÄÂÅ,\;È]ïŒ’\;ì]ëi|ˆ\;
ناء الطلب المقدَّم من ممثل أجنبي إلى المحكمة، لا یخضع الممثل الأجنبي أو أصول أو باستث

أعمال المدین التجاریة للاختصاص القضائي لمحاكم المملكة لمجرد تقدیم ممثل أجنبي طلباً بموجب  
 .أحكام ھذا الباب إلى المحكمة

D;ÎÄ]ŸLQSC;
ã˜…¸\;k\Ô\Öpb;∫;ÔÅe’\;8fip^;◊mπ;f÷ö;

یجوز لممثل أجنبي أنْ یطلب البدء في إجراءات الإفلاس بموجب أحكام ھذا القانون إذا توافرت 
 الشروط اللازمة لبدء ھذا الإجراء.

D;ÎÄ]ŸLQTC;
ã˜…¸\;k\Ô\Öpb;∫;8fip^;◊mπ;Ï—Ñ]çŸ;



یتَُّخَذ بصدد  إجراء  في  یشارك  أنْ  أجنبي  بإجراء  الاعتراف  الأجنبي في حالة  للممثل  یجوز 
 بموجب أحكام ھذا القانون.  المدین

D;ÎÄ]ŸLRKC;
ã˜…¸\;k\Ô\Öpb;∞b;f›]p¯\;Øfi\Å’\;ÔÊ°;–Öö;

في          أ) متساوین  الأجانب  الدائنون  یكون  المادة،  ھذه  من  (ب)  الفقرة  أحكام  مراعاة  مع 
أو    الحقوق والمعاملة مع الدائنین في المملكة، فیما یخص بدء أيٍّ من إجراءات الإفلاس في المملكة

 المشاركة فیھا.
لا تخُِل أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة بترتیب أولویة المطالَبات في إجراءات الإفلاس    ب)

 بموجب أحكام ھذا القانون. 
D;ÎÄ]ŸLRLC;

ã˜…¸\;k\Ô\Öpcd;f›]p¯\;Øfi\Å’\;‡˜¡b;
إجراءات          أ) من  أيٍّ  حول  الإعلان  إجراء  وجوب  على  القانون  ھذا  أحكام  نصت  إذا 

الإفلاس، یجب إعلان الدائنین أو الأطراف الذین لھم مصلحة ولیست لھم عناوین في المملكة وِفْقاً  
 ) من ھذا القانون.  ۲۷لأحكام المادة (

ھ الإعلان إلى الدائنین الأجانب كلٍّ على     ب) حدة، ما لم تعتبر المحكمة أنَّ من الأنسب، یوجَّ
 تبعَاً للظروف، اللجوء إلى وسیلة أخرى من وسائل الإعلان. 

 عندما یتعیَّن إعلان دائنین أجانب ببدء إجراء ما، فإنَّ ذلك الإعلان یجب أنْ:     ج)
د المكان الذي تودعَ ف     )۱ د مھلة زمنیة معقولة لإیداع المطالبَات، ویحدِّ  یھ ھذه المطالَبات. یحدِّ
د ما إذا كان یتعیَّن على الدائنین المضمونین إیداع مطالباتھم المضمونة.     )۲  یحدِّ
د أیة معلومات أخرى ترى المحكمة إدراجھا في الإعلان.     )۳  یحدِّ

 
 
 

n’]m’\;◊ë ’\;
ÏËefip¯\;Ã]ëi›ˆ\;–ÖöÂ;k\Ô\Öp¸]d;Ã\2¡ˆ\;

D;ÎÄ]ŸLRMC;
8fip^;Ô\Öpcd;Ã\2¡ˆ\;f÷ö;

بالإجراء          أ) الاعتراف  على  للحصول  المحكمة  إلى  طلباً  م  یقدِّ أنْ  أجنبي  لممثل  یجوز 
 الأجنبي الذي تم من خلالھ تعیین الممثل الأجنبي. 

 یجب أنْ یرُفقَ بطلب الاعتراف الآتي:   ب)
 نسخة موثَّقة من القرار ببدء الإجراء الأجنبي وتعیین الممثل الأجنبي.      )۱
 شھادة من المحكمة الأجنبیة تثُْبِت وجود الإجراء الأجنبي وتعیین الممثل الأجنبي.     )۲
) من الفقرة (ب) من ۲) و( ۱في حال تعذُّر إرفاق المستندیَن المشار إلیھما في البندین (      )۳

بي وتعیین الممثل  ھذه المادة، یجوز أنْ یقدَّم أيُّ إثبات آخر تقبلھ المحكمة یثُبْتِ وجود الإجراء الأجن 
 الأجنبي. 
یجب أنْ یرُفقَ بطلب الاعتراف بیان تحُدَّد فیھ جمیع الإجراءات الأجنبیة المتعلقة بالمدین      ج)

 التي یكون الممثل الأجنبي على علم بھا. 
یجوز للمحكمة أنْ تطلب ترجمة الوثائق المرفقة بطلب الاعتراف إلى اللغة العربیة أو         د)
 الإنجلیزیة. اللغة 

D;ÎÄ]ŸLRNC;



Ã\2¡ˆ\;‡_çd;ÏËî\2…ˆ\;fl\ÖŒ’\;
یجوز للمحكمة أنْ تفترض أنَّ مضمون نسخة القرار أو الشھادة المشار إلیھما في الفقرة         أ)

) من ھذا ۱٦۰) من ھذا القانون، یتفق مع المعنى المشار إلیھ في المادة (۱۷۲(ب) من المادة (
 طلَحي الإجراء الأجنبي والممثل الأجنبي.  القانون في شأن تعریف مص 

وثائق صحیحة     ب) الاعتراف  لطلب  دعماً  المقدَّمة  الوثائق  أنَّ  تفترض  أنْ  للمحكمة  یجوز 
 سواء كانت مصدَّقة أو لم تكن. 

ما لم یَثْبتُ خلاف ذلك، یعُتبرَ المقر الرئیسي المسجل للمدین، أو محل إقامتھ المعتاد إذا      ج)
 ن شخصاً طبیعیاً، ھو مركز المصالح الرئیسیة للمدین.كان المدی

D;ÎÄ]ŸLROC;
8fip^;Ô\Öpcd;Ã\2¡ˆ\;Ñ\ÖÕ;

 ) من ھذا القانون یعُترَف بالإجراء الأجنبي: ۱٦۳مع مراعاة أحكام المادة (       أ)
 ) من ھذا القانون. ۱٦۰إذا كان الإجراء الأجنبي إجراءً بالمعنى المقصود في المادة (    )۱
إذا كان الممثل الأجنبي الذي تقدَّم بطلب الاعتراف شخصاً أو جھة وِفْقاً للمعنى المقصود       )۲

 ) من ھذا القانون. ۱٦۰في المادة (
) من  ۱۷۲إذا كان طلب الاعتراف یفي بالاشتراطات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (      )۳

 ھذا القانون. 
م إلى    )٤  المحكمة. إذا كان طلب الاعتراف قد قدِّ

 یعُترَف بالإجراء الأجنبي:   ب)
المدین      )۱ بھا مركز مصالح  یوجد  التي  الدولة  اتُّخِذ في  إذا  رئیسیاً  أجنبیاً  بوصفھ إجراءً 

 الرئیسیة.
 بوصفھ إجراءً أجنبیاً غیر رئیسي، إذا كانت للمدین مؤسسة في الدولة الأجنبیة.    )۲

 عتراف بإجراء أجنبي على وجھ الاستعجال.على المحكمة البتُّ في طلب الا    ج)
) من ھذا القانون، بسلطة  ۱۷٥) و(۱۷۳) و(۱۷۲لا تخُِـل أحكام ھذه المادة والمواد (       د)

المحكمة في تعدیل الاعتراف أو إنھائھ، إذا ثبت لھا أنَّ مبررات منْح الاعتراف غیر متوافرة كلیاً 
 .أو جزئیاً، أو لم تعد تلك المبررات قائمة

D;ÎÄ]ŸLRPC;
ÏŒt˜’\;k]ŸÊ÷¬∏\;

یترتب على الممثل الأجنبي التزامھ، ابتداءً من وقت تقدیم طلب الاعتراف بإجراءات أجنبیة،   
 بأن یخُطِر المحكمة دون تأخیر بالآتي: 

أيُّ تغییر ملموس یطـرأ على وضع الإجراءات الأجنبیة المعترَف بھ أو على الوضع       -۱
 الأجنبي. المتعلق بتعیین الممثل

 أیة إجراءات أجنبیة أخرى تتعلق بالمدین ذاتھ تصل إلى علم الممثل الأجنبي.      -۲
 
;
;
;
;
D;ÎÄ]ŸLRQC;

]·Ç]†\;ÜÊ™;9’\;3d\Åi’\Â;k\Ñ\ÖŒ’\;
8fip^;Ô\Öpcd;Ã\2¡ˆ\;f÷ö;ƒ\ÅÁb;Åfi¡;



فیھ، أن تتخـذ، یجوز للمحكمة، ابتداءً من وقت إیداع طلب الاعتراف وإلى حین البتِّ          أ)
بناءً على طلب الممثل الأجنبي، أیاً من القرارات أو التدابیر الوقتیة من أجل حمایة أصول المدین  

 أو مصالح الدائنین إذا كانت ضروریة ولا تحتمل التأخیر، ویشمل ذلك دون حصر ما یلي: 
 وقْف التنفیذ على أصول المـدین.    )۱
ك     )۲ تسییل  أو  إدارة  مھمة  إلى إسناد  المملكة،  في  الواقعة  بعضھا،  أو  المدین  أصول  افة 

الممثل الأجنبي أو أيِّ شخص مناسب آخر تعینِّھ، وذلك من أجل حمایة وصوْن قیمة الأصول التي  
تكون بحكم طبیعتھا أو بسبب الظروف المحیطة بھا قابلة للتَّلفَ أو الھلاك أو عُرْضة لتدنِّي قیمتھا  

ض   لأیة مخاطر أخرى.أو مھدَّدة بالتَّعرَُّ
) من الفقرة (أ) من ۸) و( ٤) و(۳أیة تدابیر أخرى منصوص علیھا في أحكام الفقرات (    )۳

 ) من ھذا القانون.۱۷۸المادة (
الإعلان     ب) أحكام  المادة  ھذه  لأحكام  طبقاً  الوقتیة  والقرارات  التدابیر  اتخاذ  بشأن  یسري 

 المنصوص علیھا في ھذا القانون. 
العمل بالتدابیر المتخَذة وِفْقاً لأحكام ھذه المادة بمجرد البتِّ في طلب الاعتراف،    ینتھي     ج)

البند (  وِفْقاً لأحكام  ر المحكمة خلاف ذلك  تقرِّ لم  المادة (۷ما  الفقرة (أ) من  ) من ھذا  ۱۷۸) من 
 القانون. 
ذا كان من شأن  یجوز للمحكمة أنْ ترفض اتخاذ أیة تدابیر بمقتضى أحكام ھذه المادة إ       د)

 ذلك التأثیر على سیر الإجراءات الأجنبیة الرئیسیة. 
D;ÎÄ]ŸLRRC;

ÈâËÑ;8fip^;Ô\Öpcd;Ã\2¡ˆ\;Ñ]l`;
 یترتب على الاعتراف بإجراء أجنبي رئیسي الآتي:        أ)
وقْف الدعاوى والإجراءات القضائیة أو أیة إجراءات مشابھة تتَُّخَـذ ضد أصول المدین       )۱

 أو التزاماتھ. أو حقوقھ
 وقْف أيِّ إجراء للتنفیذ على أصول التَّفْلیسة.     )۲
تعلیق الحق في نقل أيٍّ من أصول المدین أو إثقالھا بحق للغیر، أو التصرف فیھا على       )۳

 نحو آخر.  
المادة،  یخضع نطاق وتعدیل وإنھاء، الوقْف أو التعلیق المشار إلیھما في الفقرة (أ) من ھذه     ب)

 لأحكام ھذا القانون فیما یتعلق بالاستثناءات أو القیود أو التعدیلات الواردة على الوقْف أو التعلیق. 
) من الفقرة (أ) من ھذه المادة بالحق في رفْع دعاوى أو إجراءات  ۱لا تخُِل أحكام البند (     ج)

 المدین. منفردة، بقدر ما یكون ذلك ضروریاً للحفاظ على مطالبة بدین تجاه
لا تخُِل أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة بالحق في تقدیم دعاوى الإفلاس بموجب أحكام        د)

 ھذا القانون أو الحق في تقدیم مطالبات في تلك الدعاوى. 
D;ÎÄ]ŸLRSC;

8fip^;Ô\Öpcd;Ã\2¡ˆ\;Å¬d;]·Ç]}�h\;ÜÊ™;9’\;k\Ô\Öp¸\;
على طلب الاعتراف بإجراء رئیسي أو غیر رئیسي، أن  یجوز للمحكمة، عند الموافقة          أ)

تتخِـذ، بناءً على طلب الممثل الأجنبي، أیاً من الإجراءات والتدابیر اللازمة لحمایة أصول المدین 
 أو مصالح الدائنین، ویشمل ذلك دون حصر ما یلي: 

ضد أصول المدین  وقْف الدعاوى والإجراءات القضائیة أو أیة إجراءات مشابھة تتَُّخَـذ       )۱
البند (  بموجب أحكام  تم وقْفھا  قد  یكن  لم  التزاماتھ، ما  أو  المادة  ۱أو حقوقھ  (أ) من  الفقرة  ) من 

 ) من ھذا القانون.  ۱۷۷(
وقْف أيُّ إجراء للتنفیذ على أصول التَّفْلیسة، ما لم یكن قد تم وقْفھا بموجب أحكام البند       )۲

 من ھذا القانون.  )۱۷۷) من الفقرة (أ) من المادة (۲(



تعلیق الحق في نقل أيٍّ من أصول المدین أو إثقالھا بحق للغیر، أو التصرف فیھا على       )۳
)  ۱۷۷) من الفقرة (أ) من المادة (۳نحو آخر، ما لم یكن ذلك الحق قد تم تعلیقھ بموجب أحكام البند (

 من ھذا القانون. 
أو جمْع القرائن أو تسلیم المعلومات المتعلقة اتخاذ التدابیر اللازمة لاستجواب الشھود       )٤

 بأصول المدین أو شئونھ أو حقوقھ أو التزاماتھ. 
إلزام أيِّ شخص یحوز معلومات أو مستندات ذات صلة بأصول المدین أو شئونھ أو       )٥

 حقوقھ أو التزاماتھ، بتزوید المحكمة بتلك المعلومات أو المستندات.
إدارة كل أو بعض أصول المدین الواقعة في المملكة أو تسییر أعمالھ إلى إسناد مھمة       )٦

 الممثل الأجنبي أو إلى أيِّ شخص مناسب آخر تعینِّھ. 
 ) من ھذا القانون.  ۱۷٦منْح فترة تمدید للتدابیر المتخَذة بموجب الفقرة (أ) من المادة (    )۷
 أحكام ھذا القانون. اتخاذ أیة تدابیر إضافیة یجوز اتخاذھا بموجب     )۸

یجوز للمحكمة، عند الموافقة على طلب الاعتراف بإجراء أجنبي رئیسي أو غیر رئیسي،     ب)
أنْ تعھد إلى الممثل الأجنبي بناءً على طلبھ أو إلى أيِّ شخص مناسب آخر تعیِّنھ، بتوزیع كل أصول 

نان كافٍ بأن مصالح الدائنین في  المدین أو بعضھا الواقعة في المملكة، إذا توافر لدى المحكمة اطمئ
 المملكة تحظى بالحمایة الكافیة. 

عند اتخاذ المحكمة إجراءات بموجب أحكام ھذه المادة، بناءً على طلب من ممثل إجراء       ج)
أجنبي غیر رئیسي، یجب أنْ یتحقَّق لدیھا الاطمئنان بأن الإجراءات تتعلق بإدارة أصول المدین،  

، ضمن الإجراء الأجنبي غیر الرئیسي، أو أنھا تتصل بمعلومات مطلوبة بموجب قوانین المملكة
 في ھذا الإجراء الأجنبي غیر الرئیسي. 

D;ÎÄ]ŸLRTC;
ØËfi¬∏\;ì]}å¯\;flŸ;€·3≈Â;Øfi\Å’\;ÏÁ]∂;

) من  ۱۷۸) أو ( ۱۷٦في حالات منْح أو رفْض اتخاذ إجراء بموجب أحكام المادتین (         أ)
الات تعدیل أو إنھاء ذلك الإجراء بموجب أحكام الفقرة (ج) من ھذه المادة،  ھذا القانون، أو في ح

یجب على المحكمة أنْ تتحقَّق من أنَّ مصالح الدائنین وغیرھم من الأشخاص المعنیین، بمن في  
 ذلك المدین، تحظى بحمایة كافیة. 

) من  ۱۷۸) أو ( ۱۷٦یجوز للمحكمة أنْ تقرِن الإجراء المتخَذ بموجب أحكام المادتین (   ب)
 ھذا القانون، بما تـراه منـاسبـاً من شروط. 

یجوز للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب الممثل الأجنبي أو أيِّ شخص متأثر      ج)
ل أو تنُھِي  ۱۷۸) أو ( ۱۷٦من الإجراء المتخَذ بموجب أحكام المادتین (  ) من ھذا القانون، أنْ تعدِّ

 ذلك الإجراء. 
D;ÎÄ]ŸLSKC;

Øfi\Å’]d;ÎÑ]ï’\;ÿ]¬…¯\;ÍÄ] h;∞b;ÏËŸ\Ö’\;ÓÂ]¡Å’\;
عند الاعتراف بإجراءات أجنبیة، یكون للممثل الأجنبي صفة في طلب إبطال أو عدم         أ)

 نفاذ التصرفات الضارة بالدائنین وِفْقاً لِـما ھو متاح لأمین التَّفْلیسة بموجب أحكام ھذا القانون. 
الإجراءات الأجنبیة إجراءات أجنبیة غیر رئیسیة، یجب على المحكمة التَّحَقُّق  عندما تكون     ب)

من أنَّ الإجراءات تتعلق بأصولٍ، وِفْقاً لقوانین المملكة، یجب إدارتھا ضمن الإجراءات الأجنبیة  
 غیر الرئیسیة. 

D;ÎÄ]ŸLSLC;
k\Ô\Öp¸\;∫;8fip¯\;◊m⁄∏\;◊�|Ą̊h;



أجنبي،   بإجراء  الاعتراف  یكون  بمجرد  إجراءات  أیة  في  یتدخل  أنْ  الأجنبي  للممثل  یجوز 
المدین طرفاً فیھا، شریطة استیفاء الشروط المنصوص علیھا في أحكام ھذا القانون والقوانین النافذة  

 في المملكة.
 

√d\Ö’\;◊ë ’\;
f›]p¯\;Ø÷m⁄∏\Â;ÏËefip¯\;€—],\;√Ÿ;‡Â]¬i’\;

D;ÎÄ]ŸLSMC;
•;Ød;Öå]e∏\;ÿ]ëhˆ\Â;‡Â]¬i’\Ï“÷⁄∏\;€—];

f›]p¯\;Ø÷m⁄∏\;Â^;ÏËefip¯\;€—],\Â;
یتعیَّن على المحكمة التعاون إلى أقصى حد ممكن، مباشرةً أو من خلال أمین التَّفْلیسة          أ)

الذي یتم تعیینھ وِفْقاً لأحكام ھذا القانون، مع المحاكم الأجنبیة أو الممثلین الأجانب بشأن كافة المسائل 
 ) من ھذا القانون. ۱٥۹ا في المادة (المشار إلیھ

للمحكمة الاتصال مباشرة بالمحاكم الأجنبیة أو الممثلین الأجانب، ویجوز لھا أنْ تطلب    ب)
 المعلومات أو المساعدة مباشرة من المحاكم الأجنبیة أو الممثلین الأجانب.

D;ÎÄ]ŸLSNC;
ÏâË÷� �i’\;ØŸ^;Ød;Öå]e∏\;ÿ]ëhˆ\Â;‡Â]¬i’\;

€—],\Â;f›]p¯\;Ø÷m⁄∏\;Â^;ÏËefip¯\;
یتعیَّن على أمین التَّفْلیسة الذي یتم تعیینھ وِفْقاً لأحكام ھذا القانون عند أداء مھامھ القیام،          أ)

تحت إشراف المحكمة، بالتعاون إلى أقصى حد ممكن مع المحاكم الأجنبیة أو الممثلین الأجانب  
 ) من ھذا القانون. ۱٥۹مادة (بشأن كافة المسائل المشار إلیھا في ال

یجوز للشخص الذي تعیِّنھ المحكمة، وِفْقاً لأحكام ھذا الباب، بعد حصولھ على موافقتھا     ب)
وتحت إشرافھا، القیام مباشرة عند أداء مھامھ بالاتصال بالمحاكم الأجنبیة أو الممثلین الأجانب أو  

 بطلب المعلومات أو المساعدة منھم. 
D;ÎÄ]ŸLSOC;
\;–Öö‡Â]¬i’;

) من ھذا القانون بأیة طریقة  ۱۸۳) و(۱۸۲یجوز إقامة التعاون المشار إلیھ في أحكام المادتین (
 مناسبة، بما في ذلك: 

 تعیین شخص أو جھة للتصرف بناءً على توجیھات المحكمة وقراراتھا.    -۱
 الإبلاغ عن المعلومات بأیة وسیلة تعتبرھا المحكمة مناسبة.      -۲
 التنسیق في إدارة أصول المدین وشئونھ والإشراف علیھا.     -۳
 موافقة المحاكم على الاتفاقات المتعلقة بتنسیق الإجراءات أو قیامھا بتنفیذھا.     -٤
 ذاتھ. التنسیق بین الإجراءات المتزامنة المتعلقة بالمدین     -٥
أیة طرق تعاون أخرى یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر بعد موافقة المجلس الأعلى       -٦

 للقضاء.
 
;
;

äŸ]£\;◊ë ’\;
ÏfiŸ\ái∏\;k\Ô\Öp¸\;



D;ÎÄ]ŸLSPC;
‡Ê›]Œ’\;\É·;fpÊ±;k\Ô\Öpb;∫;ÔÅe’\;

 بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئیسي 
ي أیة إجراءات بموجب أحكام ھذا القانون  بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئیسي، لا یجوز البدء ف

إلا إذا كانت للمدین أصول في المملكة. وتقتصر آثار ھذا الإجراء على أصول المدین الواقعة في 
 المملكة.

) المواد  بموجب  والتنسیق  التعاون  لتنفیذ  الضروري  بالقدر  أیضاً  و(۱۸۲ویجوز   (۱۸۳  (
ین الأخرى التي ینبغي إدارتھا في نطاق تلك ) من ھذا القانون، أن یشمل ذلك أصول المد ۱۸٤و(

 الإجراءات بموجب أحكام ھذا القانون. 
D;ÎÄ]ŸLSQC;

8fip^;Ô\ÖpbÂ;‡Ê›]Œ’\;\É·;k\Ô\Öpb;Ød;œËâfii’\;
في حالة وجود تزامن بین إجراء أجنبي وإجراء بموجب أحكام ھذا القانون بخصوص المدین 

التعاون تحقیق  على  العمل  المحكمة  على  یجب  (  ذاتھ،  المواد  أحكام  بموجب  ) ۱۸۲والتنسیق 
 ) من ھذا القانون، وأن تراعي ما یلي: ۱۸٤) و( ۱۸۳و(

عندما یتَُّخَذ إجراء إفلاس في المملكة بموجب أحكام ھذا القانون في الوقت الذي یوْدع       )۱
 فیھ طلب للاعتراف بالإجراء الأجنبي، فإنھ یجب مراعاة الآتي: 

) من ھذا القانون  ۱۷۸) أو (۱۷٦إجراءات تتخذھا المحكمة بموجب المادتین (إنَّ أیة          أ)
 لابد أنْ تكون متَّسقة مع إجراءات الإفلاس المتخَذة في المملكة.

) من ھذا القانون إذا اعترُِف بالإجراء الأجنبي في المملكة ۱۷۷لا تسري أحكام المادة (   ب)
 على أنھ إجراء أجنبي رئیسي.

الاعتراف      )۲ بعد  القانون  ھذا  أحكام  بموجب  المملكة  في  الإفلاس  إجراءات  تبدأ  عندما 
 بالإجراء الأجنبي أو بعد إیداع طلب للاعتراف بھ، فإنھ یجب مراعاة الآتي: 

)  ۱۷۸) أو (۱۷٦على المحكمة إعادة النظر في أیة إجراءات اتَّخذتھا بموجب المادتین (         أ)
ل أیة تدابیر اتَّخذتھا أو تنھیھَا إذا ثبت لدیھا أنھا لا تتََّسق مع  من ھذا القانون، ویجوز   لھا أنْ تعدِّ

 الإجراء في المملكة.
ل المحكمة أو تنُھِي الوقْف والتعلیق     ب) إذا كان الإجراء الأجنبي إجراءً أجنبیاً رئیسیاً، تعدِّ

ا ثبت أن الوقْف أو التعلیق غیر ) من ھذا القانون، إذ ۱۷۷المشار إلیھما في الفقرة (أ) من المادة (
 متَّسقَین مع إجراءات الإفلاس المتخَذة في المملكة.

د       )۳ عندما تتخِذ المحكمة إجراءات، بناءً على طلب ممثل إجراء أجنبي غیر رئیسي، أو تمدِّ
غیر   الأجنبي  الإجراء  المساعدة ضمن  أن  من  تتحقَّق  أنْ  علیھا  فإن  لھا،  تعدِّ أو  الإجراءات  تلك 
الرئیسي تتعلق بإدارة أصول المدین بموجب قوانین المملكة، أو أنھا تتصل بمعلومات مطلوبة في 

 ھذا الإجراء الأجنبي غیر الرئیسي. 
D;ÎÄ]ŸLSRC;

]·Ä�Å¬h;Ï’]t;∫;ÏËefip¯\;k\Ô\Öp¸\;Ød;œËâfii’\;
اون والتنسیق  على المحكمة في حالة تعدُّد الإجراءات الأجنبیة بشأن المدین ذاتھ، أنْ تطلب التع 

 ) من ھذا القانون، ویسري في ھذا الشأن ما یلي: ۱۸٤) و( ۱۸۳) و( ۱۸۲بموجب المواد (
)  ۱۷۸) و(۱۷٦على المحكمة إعادة النظر في أیة إجراءات اتَّخذتھا بموجب المادتین (      -۱

.  من ھذا القانون بناءً على طلب ممثل إجراء أجنبي غیر رئیسي أو بعد إیداع طلب للاعتراف بھ
ل أیة تدابیر اتَّخذتھا أو تنھیھَا إذا ثبت لدیھا أنھا لا تتَّسق مع الإجراء الأجنبي   ویجوز لھا أنْ تعدِّ

 الرئیسي. 



إذا اعترُِف بإجراء أجنبي رئیسي بعد طلب الاعتراف بإجراء أجنبي غیر رئیسي، أو       -۲
اتَّ  إجراءات  أیة  في  النظر  المحكمة  تعید  بھ،  للاعتراف  طلب  إیداع  المادتین بعد  بموجب  خذتھا 

ل أیة تدابیر اتَّخذتھا أو تنھیھَا إذا ثبت لدیھا  ۱۷۸) و( ۱۷٦( ) من ھذا القانون. ویجوز لھا أنْ تعدِّ
 أنھا لا تتَّسق مع الإجراء الأجنبي الرئیسي.

إذا اعترُِف بإجراء أجنبي غیر رئیسي آخر، بعد الاعتراف بإجراء أجنبي غیر رئیسي،      -۳
لھا أو تنھیھَا بغرض تحقیق التنسیق بین الإجراءات.  فإن للمحكمة  أنْ تتخِذ إجراءات أو تعدِّ

;
D;ÎÄ]ŸLSSC;

ÈâËÑ;8fip^;Ô\Öpcd;Ã\2¡ˆ\;∞b;�\Ä]fiià\;ã˜…¸\;ô\2…\;
أجنبي  بإجراء  الاعتراف  یعَُدُّ  القانون،  ھذا  أحكام  بموجب  الإفلاس  إجراءات  بدء  لأغراض 

 س، ما لم یثبتُ دلیلٌ ینفي ذلك. رئیسي دلیلاً على أن المدین مفل
 
D;ÎÄ]ŸLSTC;

ÏfiŸ\ái∏\;k\Ô\Öp¸\;Ñ]öb;∫;«’]e∏\;√ÁÜÊh;
لا تخُِل أحكام ھذه المادة بالمطالَبات أو الحقوق المضمونة، ولا یجوز للدائن الذي تلقى جزءاً 

لقانون الإفلاس في دولة أجنبیة، أن یتلقى مبلغاً عن نفس    من مبالغ مطالبتھ في إجراء اتُّخِذ وِفْقاً 
المبلغ   كان  طالما  ذاتھ،  بالمدین  یتعلق  فیما  القانون  ھذا  أحكام  بموجب  یتَُّخَذ  إجراء  في  المطالبة 

 المدفوع للدائنین الآخرین من نفس مرتبتھ أقلَّ نسبیاً من المبلغ الذي تلقاه الدائن بالفعل. 
 

 
ãÄ]â’\;g]e’\;

ØfiÁÅ∏\;Ñ]∆ê;ã˜…b;
D;ÎÄ]ŸLTKC;

;‹]“t^ØfiÁÅ∏\;Ñ]∆ê;ã˜…b;kˆ]¢;Ïê]|;
إذا تبیَّن بعد جرد أموال المدین أنَّ قیمتھا لا تزید على عشرة آلاف دینار، جاز للمحكمة         أ)

إجراءات   في  بالسیر  تأمر  أنْ  الدائنین  أحد  أو  التَّفْلیسة  أمین  طلب  على  بناءً  أو  نفسھا  تلقاء  من 
 الإفلاس، بمراعاة الأحكام التالیة: 

ر إلى النصف المواعید المنصوص علیھا في الفقرتین (ب) و(ھـ) من المادة (     )۱ ) ۷تقَُصِّ
 ) من ھذا القانون. ۹والفقرة (ب) من المادة (

الطعن      )۲ یكن سبب  لم  فیھا، ما  للطعن  قابلة  المحكمة غیر  تكون جمیع أحكام وقرارات 
 یتعلق بعدم الاختصاص أو فوات المواعید. 

ر المحكمة خلاف ذلك. لا یعیَّن    )۳  أمین تفلیسة ما لم تقرِّ
ر المحكمة خلاف ذلك.     )٤  عـدم تعیین لجنة دائنین ما لم تقرِّ
 عدم تقریر معونة للمدین أو لمن یعولھم من أصول التَّفْلیسة.     )٥
دھا  في حالة المنازعة في الدیون یدُعَى الدائنون للمداولة في الصلح خلال المدة التي تحدِّ      )٦

 المحكمة بما لا یجاوِز عشرة أیام من تاریخ انتھاء المحكمة من الفصل في المنازعة. 
حق      )۷ لھم  الذین  الدائنین  أغلبیة  علیھ  وافقت  إذا  مقبولاً  التنظیم  إعادة  اقتراح خطة  یعَُدُّ 

 ت.التصویت عدداً وقیمة، وذلك بعد استنزال دیون وعدد الدائنین الذین لم یشتركوا في التصوی
) من ھذه الفقرة، یجوز للمحكمة المصادقة على خطة إعادة التنظیم ۷استثناءً من البند (     )۸

بالرغم من عدم موافقة الدائنین علیھا إذا وجدت أن الخطة من شأنھا أن تحقِّق المصلحة الفضُْلىَ  
 لأصول التَّفْلیسة. 



فیة وذلك بعد الانتھاء من بیْع أصول  لا یجرى إلا توزیعٌ واحدٌ على الدائنین في حالة التص     )۹
 التَّفْلیسة. 
یجوز للوزیر بعد مُضِي سنتین على العمل بأحكام ھذا القانون إصدار قرار، بعد موافقة    ب)

 المجلس الأعلى للقضاء، بتعدیل المبلغ المنصوص علیھ في الفقرة (أ) من ھذه المادة.
D;ÎÄ]ŸLTLC;

�àÊi∏\Â;Î3∆ë’\;k]âàı∏\;€¡Ä;Ïfi°Ï;
بقرار منھ         أ) ل  التجارة، أن یشكِّ المعنِي بشئون  التشاور مع الوزیر  یجوز للوزیر، بعد 

لجنة یكون من بین أعضائھا ممثلون عن القطاع الخاص؛ وذلك بغرض تقدیم الدَّعم المالي لتغطیة  
الذ  ین  رسوم ونفقات وتكالیف إجراءات الإفلاس عن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمدینین 

قواعد  القرار  ویبیِّن  الإفلاس.  إجراءات  أعباء  ل  لتحَمُّ مضمونة  غیر  كافیة  أصول  لدیھم  لیست 
 وإجراءات عمل اللجنة.

رھا     ب) تتكون الموارد المالیة للجنة مما ترصده الوزارة من مساھمة مالیة، وأیة مساھمات یقرِّ
و مصادر أخرى یوافق علیھا  صندوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرین، أو أیة مساھمات أ

 مجلس الوزراء لتمویل اللجنة.
 

√d]â’\;g]e’\;
ÏË]fi°\;ÏË’ÊÒâ∏\;

D;ÎÄ]ŸLTMC;
k]dÊŒ¬’\;

یعاقَب بالحبس مدة لا تزید على سنتین وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دینار بحریني ولا  
 مَن: تجاوِز مائة ألف دینار بحریني أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كلُّ 

أخفى عمْداً كل أموالھ أو بعضھا أو غالَى في تقدیرھا؛ وذلك بقصد الحصول على إجراء      -۱
 من إجراءات الإفلاس.

مكَّن عمْداً دائناً وھمیاً أو ممنوعاً من الاشتراك في إجراءات الإفلاس أو مغالیاً في دیَنھ     -۲
 ترك في ذلك. من الاشتراك في المداولات والتصویت أو تركھ عمْداً یش 

 أغفل عمْداً ذِكْر دائن في قائمة الدائنین.     -۳
د المغالاة في تقدیر دیونھ.     -٤  تعمََّ
 اشترَك في مداولات إعادة التنظیم أو التصویت وھو یعلم أنھ ممنوع قانوناً من ذلك.     -٥
 الدائنین مع علمھ بذلك.عقَد مع المدین اتفاقاً سریاً یكُسِبھ مزایا خاصة إضراراً بباقي     -٦
 لم یكن دائناً واشترَك مع علمھ بذلك في إجراءات الإفلاس بصفتھ دائناً.     -۷
قام بسداد دیون بعض دائنیھ أو منحَھم حق ضمان بقصد الإضرار بالدائنین الآخرین،      -۸

 وترتَّب على ذلك السداد عجْزُه على تسویة دیونھم بالكامل.
 امات المدین أو خفَّض قیمة أصولھ بقصْد الاحتیال.قام بزیادة التز    -۹

 قدَّم إلى المحكمة أو إلى أمین التَّفْلیسة بیانات كاذبة أو مضلِّلة مع علمھ بذلك.     -۱۰
حجَب عمْداً عن المحكمة أو عن أمین التَّفْلیسة أیة بیانات أو معلومات أو سجلات أو       -۱۱

تزوید المحكمة أو أمین التَّفْلیسة بھا، أو حال عمْداً دون تمكینھما    مستندات من تلك التي یتعیَّن علیھ
 من الاطلاع علیھا.

قدَّم ضد المدین مطالَبة مخالِفة للحقیقة مع علمھ بذلك، أو بالغ بقصْد الاحتیال في قیمة       -۱۲
 مطالبتھ ضد المدین.

D;ÎÄ]ŸLTNC;
ÍÑ]ei¡ˆ\;í}ç’\;ÏË’ÊÒâŸ;



ة الجنائیة للشخص الطبیعي، یعاقَب الشخص الاعتباري جنائیاً إذا مع عدم الإخلال بالمسئولی
) من  ۱۹۲ارتكُِبت باسمھ أو لحسابھ أو لمنفعتھ أیة جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المادة (

ف أو امتناع أو موافقة أو تسََتُّر أو إھمال جسیم من أيِّ عضو   ھذا القانون، وكان ذلك نتیجة تصَرُّ
ض آخر  مجلس إدارة   أو ممن یتصرف بھذه   –في ذلك الشخص الاعتباري    -أو أيِّ مسئول مفوَّ

 الصفة، بغرامة لا تقل عن ألفي دینار بحریني ولا تجاوِز مائة ألف دینار بحریني. 
D;ÎÄ]ŸLTOC;

€“¢\;í}÷Ÿ;Öç›;
ینُشر الحكم الذي یصدر بالإدانة في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الباب في سجل الإفلاس، 
ر في حكمھا نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم علیھ في صحیفة یومیة   ویجوز للمحكمة أنْ تقرِّ

   واحدة أو أكثر واسعة الانتشار تصدر في المملكة أو خارجھا باللغة العربیة أو بلغة أجنبیة.
 

 
flŸ]m’\;g]e’\;

ÏËŸ]i|;‹]“t^;
D;ÎÄ]ŸLTPC;

k\Ñ\ÖŒ’\;Ñ\Åêb;
 یصُدِر الوزیر القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام القانون. 


